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  :ةمقدم

هدت البشرية تطورا هائلا في جميع مجالات الحياة كالتطور شمن مطلع القرن العشرين 

  ،1945قتصادي والتكنولوجي خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الإ

العالم في مواجهة أشكال ائل الذي شهده العالم حيث أصبح هقتصادي الالإوبتطور 

جرام فقد ظهرت جرائم لم تكن معروفة في السابق وعرفت هذه الجرائم بجرائم الإرة من صمعا

  .عمالالأ

والمال  رةجاتعدة مسائل على مستوى ال قظاهرة الإجرامية الخطيرة أدت إلى خلوهذه ال

الدول كما تهدد بإستقرار قتصادية لدى الإمعوقات التنمية  ىحدأصبحت إإذ قتصاد، الإو 

فراد للتوحد الأ هاإتج جتمعاتقتصادي في مختلف المالإو  جتماعيالإونتيجة للتطور  ،المجتمع

مما أدى إلى ظهور نوع جديد من  ،في إطار جماعات، للدفاع على مصالحهم المشركة

اء القاعدة ستثنخيرة كاالأظهور هذه بفعل الغير، و  عنالمسؤولية، وهي المسؤولية الجزائية 

نظري إلى الجانب التطبيقي العامة المتمثلة في مبدأ شخصية العقوبة وانتقالها من الجانب ال

  .مع التطورات الحاصلة اماشيتوذلك 

أيضا واشتمل بل تطور  ،كما أنه لم يعد الجزاء يطبق على الشخص الطبيعي فقط

  .الذي كان من المستبعد تطبيق الجزاء عليهالشخصي المعنوي 

ة الجريمة بصفة حلمكاف اتليآوقد حاولت السلطات الجزائرية وضع تشريعات وقوانين و 

ة تفاقيات والمعاهدات الدوليالإتوقيع العديد من بعد قتصادية بصفة خاصة، الإعامة والجريمة 

  .تى أشكال ومظاهر الجريمة والفسادشالمناهضة ل

ور جرائم تطعاجزا عن ملاحقة  أصبحفقانون العقوبات الجزائري أو القانون الجنائي 

تي بمقدورها لوعب شتى القواعد اتعمال اذ لم يعد نطاق القانون الجنائي والتجاري كافيا ليسالأ

 جقتصادية والتجارية والمالية التي هي مزيالإداف الدول هزمة لسياسات وألاتأمين الحماية ال
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شأت نتيجة لذلك فكرة قانون نقواعد قانون العام وقواعد القانون الخاص معا ف نممختلط 

  .عمالالأ

عمال من الأية خاصة بقانون ئسياسة جنانحو جه يت 2003وقد بدأ المشرع من سنة 

موال، الفساد، الأرائم تبيض ،كجخلال إعادة النظر من الكثير من النصوص القانونية الجزائية

شخاص ة والصرف وفضلا إلى إقراره مبدأ المسؤولية الجزائية للأبير ضم الئة كذلك جراصالبور 

  .يينو عنالم

قتصادي، حيث أصبحت تشمل المسؤولية الإتطور أحكام المسؤولية الجزائية في الميدان بو 

شخاص المعنوية حيث أدى هذا التحول ير والمسؤولية الجزائية للأغفعل ال عنالجزائية 

 ءبادىمالجزائية والذي يعد من أهم ال ليةو ؤ شخصية المس بدأمر حصاالتدريجي إلى تقلص وان

لتوافر جملة من العوامل الإنحصار كان نتيجة التي يقوم عليها القانون الجنائي وهذا 

  .جتماعيةالإقتصادية و الإ

  

قتصادية الإر وبروز المشروعات صتي شهدها العالم المعالوفي كل هذه التطورات ا

مر الأوهذا  ،نحرافات الخطيرةالإ منديد عد ميدان الأعمال حدوث الشهحيث  ،ة والمعقدةضخمال

، استدعى ضرورة إعادة تكييف نظام المسؤولية الجزائية الذي يقوم على مبدأ شخصية المسؤولية

من نطاق إسناد المسؤولية إمكانية التوسع ة من خلال هنوضاع الراالأوذلك حتى يتلائم مع 

، أو ما الأفعال المرتكبة من قبل تابعيهأو المنشأة عن ع المشرو ة مدير الجزائية لتشمل مساءل

ضافة إلى تقرير المسؤولية الجزائية الإبالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، دأ مبيعرف ب

جتماعية التي يمكن أن تسببها الإرار ضجم الأحن لا،احتميأصبح أمر  ،المعنوية شخاصللأ

الشخص ب من طرف بالضرر المسالمعنوية يفوق في الكثير من الأحيان حجم ... هذه 

  .عند ارتكابه الجريمةالطبيعي 
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تعلق بتقرير حساسة ت دومن هنا تظهر أهمية هذا الموضوع الذي يعالج مسألة ج

ي تعد تال أو بعيهتا فعال المرتكبة من قبل عماله أوالأعندير المنشأة كمالمسؤولية الجزائية 

ن ،كما اه التشريعات الجزائيةبيمبدأ شخصية المسؤولية، المنصوص عليها في غال عن خروجا

المعنوية  خاصشالأحتى  ،بلإسناد المسؤولية لم يعد يقتصر فقط على الشخص الطبيعي

  .أصبحت محلا للمساءلة الجزائية

 ''عمالالأير في جرائم غفعل ال عنية ئاجز ال''ح أهمية اختيارنا لموضوع المسؤولية تضلذا ت

 ،يقبل والغموض عند التطكاشير العديد من الميثفي كونه موضوع هام  ،من الناحية القانونية

شكالية حول خصوصية الإي فلالموضوع وتفرعه وبالتا ةلحداثقة نظرا إضافة إلى إتسامه بالد

كيف نظم :كالتاليعمال والتي تطرح الأل الغير في جرائم عن فعأحكام المسؤولية الجزائية 

  المشرعالجزائري المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال؟

المسؤولية  إلىنا ضعر ن،تشكالية تتم تقسيم الموضوع إلى فصليالإجابة على هذه وللأ

نا إلى ماهية جرائم ضكما تعر  ،)ولالأالفصل (عمال الأير في جرائم غفعل ال عنية ئاز الج

 ).الفصل الثاني(عمال في الأعقوبات المطبقة في جرائم العمال و الأ

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  ولالفصل الأ

  عماللأجرائم ال الإطار القـانوني
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 ولالفصل الأ 

  لالأعما مجرائالإطار القانوني ل

ي هنما إبالدوام،  ةيست من الجرائم التقليدية المتصفا لهل من حيث طبيعتالأعماجرائم ن إ

صبحت جرائم أا، فهدفهصالح التي تستفهي تتغير حسب الم، ةالحرك ةوكثير  ةمتغير  ةجرائم ظرفي

والمجتمع على  ةجتماعي للدولالإقتصادي و الإقرار ستالإ ةل تشكل حدث خطير من ناحيالأعما

 .حد سواء

ل عجوز المشرع الأعمافي المعاملات والتقنيات في مجال  سرعةلهذه ال ن نظراألا إ

حيث مجال ذا الهتدخل في البد للقانون الجنائي  مجال معقد لا هالتطورات، كون هذه ةمواكب

مصالح إلى حماية ال ةمس الحاجأه في نلأ وذلكالإقتصادية  ةسياسيال ةخدممع  ىماشأصبح يت

طار الجرائم إالمشرع إلى تطويع القوانين في  ى، سعةجتماعيالإو  ةوالتجاري اليةوالم ةقتصاديالإ

  .في القانون الجنائي العام ةبالمعايير والقواعد المحدد هلتزامإدون 

 

 ةلوفأم ةالجرائم خلق قواعد جديد هذهتكيف مع العمال ن القانون الجنائي للأأنجد  هوعلي

والمصالح  ةتمان والثقالإو  ةالحمايقرارية و ستالإولتكرسي ا، هركانأة من حيث تميزت بالخصوصي

ن تحديد موقع القانون بد م لا ،القانون هذام هتوي فسولي ةالمختلف ةجتماعيالإو  ةقتصاديالإ

فقمنا  هتوضيح الخصائص التي يتميز بول همصادر  إلىوصولا من تعريفة ال عمالجنائي للأ

ل وفي الأعمالجرائم  ييمهطار المفاالإ) لو المبحث الأ( الفصل في مبحثين هذا ةبدراس

 .لالأعمالجرائم  ةالقواعد العقابي) المبحث الثاني(
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  المبحث الأول

  مفهوم جرائم الأعمال

ترتكب من طرف أشخاص ذوي نفوذ ومكانة علية في  لمن المسلم بأن جرائم الأعما  

تبين الخاصتين ساعدنا على جعل هذه الجرائم غامضة، وليس من السهل توجيه المجتمع كما 

لمرتكبيها، ونجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف جامع لجرائم الأعمال أصابع الإتهام 

ها مرتكبيها ونظرا كذلك لطرقها المستحدثة كونها متعددة وتختلف بإختلاف المجالات التي ل

والمتزايدة مما جعل جمهور الباحثين والفقهاء يتولى ضبط مفهومها عن طريق أبحاث 

  .ت قانونية مختلفةوإجتهادا

كما أن جرائم الأعمال تختلف عن الجرائم الأخرى من حيث الخصائص والمجالات التي   

إلى ) الأول المطلب(ي هذا البحث سنتطرق في وف ترتكب فيها حتى نقول عنها جرائم أعمال

  .إلى معايير تصنيف وتحديد جرائم الأعمال) الثاني المطلب(الأعمال، وفي جرائم التعريف ب

   

 لوالمطلب الأ 

 عماللأبجرائم االتعريف 

فرع من فروع القانون  هار إعتبعلى عمال لألي وم القانون الجزائهلمفولة تحديد ان محإ

من  ةالجديد جاءت مشكل النوع  هذا ةتسمي أنت جدلا كبيرا، بحيث ثار أالجنائي قد 

كان مصطلح القانون  نإ ل، و الأعمامصطلح القانون الجزائي ومصطلح قانون  مصطلحين، 

ل الأعماتطرح بخصوص مصطلح  ةالصعوب أنغير  ،هشكال بخصوص تعريفإلا يثير  يالجزائ

قانون ال ىالتي يسع ةكل القيم القانونييش هار إعتبالغموض على  خيرالأ هذاعلى إذ سيود 

أنتحل يضا أأنتحل على القانون التجاري يمكن ل كما يمكن الأعما ةكلمف ،اهحمايت إلىالجنائي 

 ةصعوب همر الذي ينتج عنة الأالقانون المدني والقانون الضريب والبيئكخرى أعلى قوانين 
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الفرع ( هفي تعريف ةد المعايير المقترحتعد إلىدى أمما  1،القانون هذادخل في ي اكل مجماع الإ

ضبط  ةلو افي مح ةميهحوز من الأتعمال ة التعريف القانون الجزائي للأكانت مسال أنو ) لو الأ

قل ت لاالفرع الجديد من فروع القانون الجزائي  هذام خصائص هتطرق لأالن إف ،هو مجال هنطاق

 ).الفرع الثاني(ك في ذليستدعي الوقوف عليها مما لى و الأ ةلأعن المس ةميهأ

 

 لالأعماجرائم  تعريف: الأولالفرع 

دد هي أوضر ي هفاعل إلى هسنادإكل سلوك يمكن ''ا هعام يقصد ب هبوج ةجريمإن ال

فإن المشرع قانون العقوبات  إلىوبالرجوع  ،''جزاء جنائي ةمحمي ةجتماعيإبالخطر مصلحة 

ضع فو ما فعل  نحسو  ةالتشريعات المقارنشأن ذلك شأنه في  ةتعريفا الجريميضع  لم الجزائري

ي هل فالأعماأما جرائم  2ة،ثنائيإستحالات إلا في وليس التشريع  هختصاص الفقإريف من االتع

 امتنعفهي كل فعل إ 3،غير مباشر أول بشكل مباشر الأعمامجموع المخالفات التي تمس بعالم 

  .عام ها بوجهقتصادإ ة و للدول ةمالي ةعن فعل يضر بمصلح

عمال والذي يعني القانون يسمى بالقانون الجنائي للإ...  ةل مرتبطالأعماجرائم ف هعليو 

لعدم وجود نصوص  ،ةوكل المعاملات التجاري ةقتصاديالإو  ةالمالي ةفعال التي تخل حياهتم بالأي

ادات هجتإع يمن صن ةتسميقبيل جرائم الأعمال، فهذه المن  ةالجريمتعبير  ةحريص ةقانوني

  .الجرائم هذه هتلحقالضرر الذي  ةطبيع، نظرا لقانون الجنائياء الهفق

 

                                                
جنائي القانون ال :تخصص ةالدكتور  ةادهلنيل ش ةل اطروحالأعمافي قانون  ةالجزائي ةفيان عبد القادر، المسؤوليصعثمان  -1

  .19ص  ،2023-2022 ،سيدي بلعباس ،الجيلالي اليابس ةجامع ،ةالحقوق والعلوم السياسي ، كليةلمؤسساتل
  ...حموم جعفر، المرجع السابق، ص  -2

الجنائية المعاصرة في مجال الأعمال، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية واليساسية، جاة، السياسة نأزوة عبد القادر دهيمي  -3

  ...، ص 2019جامعة ادرار، ، 2، ع 2مج 
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بموجب  1966ة عام قتصاديالإحول قمع الجرائم .... ل قانونأو صدر المشرع الجزائري أ

 .1975والملغى عام  1966جوان  21المؤرخ في  ،180-66مر رقم الأ

 ةم المال المعروفجرائ ةقتصاديالإ ةالجريملا نقصد بل الأعماوعندما نتكلم عن جرائم 

إلى دت أالإقتصادي والتي ثير في النظام أذات التبل نقصد الجرائم حتيال فقط الإو  ةالسرقك

الضعفاء  ائمجر واليوم تبدو  ،ةمجال الجريم من الضعفاء إلىليسوا دخول لغرض الناس ليس 

 دينتيجة تعقلك وذوالمال  ةصحاب السيادوالكبار أالجرائم القادرين  إلى ةبالنسب ةميهة الأقليل

نتيجة روب والفرار من العقاب هرب الهعلى الت ةالقدر نيمة و غوضخامة ال ةقتصاديالإ ةالحيا

ل ليست وجرائم الأعما ،ةراقي ةجتماعيإبصفات  مالجرائ ههذالمجرم المتعدي في  ةمتزاج صفإ

ي تتغير حسب هف ،ةالحرك ةوكثير  ةتغير جرائم ظرفية م...  بالدوام ةمتصفال ةمن الجرائم التقليدي

قرار ستالإ ةخطير من ناحي دثل تشكل حالأعماصبحت جرائم فأا هدفهالمصالح التي تست

 .والمجتمع على حد سواء ةجتماعي للدولالإقتصادي و الإ

 

 لالأعماخصائص جرائم  :الفرع الثاني

يتميز القانون الجنائي للأعمال بمميزات وخصائص عديدة تجعله ينفرد بطبيعة خاصة 

ضوي به ونستطيع أن نوجزها أساس بالخصائص المميزة لقانون الأعمال لإرتباطه الع مرتبطة

  :على النحو التالي

  

  جرائم القانون الجنائي هي جرائم مصطنعة قانونية: أولا

وكونها ظاهرة قانونية، فتكون الجريمة  يتعين التمييز بين الجريمة كونها ظاهرة إجتماعية

عندما تعرف على أنها تناول علاجا لظاهرة إجتماعية '' الطبيعيةجرائم ''ظاهرة إجتماعية وهي 

مخالفة منسجمة مع مطالب المجتمع، وتتكون من شقين، شق التكليف وشق الجزاء، كجرائم 
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فيعني ذلك أنها من صنع القانون القتل والسرقة والآداب العامة، أما كون الجريمة ظاهرة قانونية 

قها القانون من العدم لمواجهة خرق الأفراد لسياسات الدولة فالجريمة هنا جريمة مصطنعة يخل

التنظيمية، وجرائم الأعمال لا تنتمي إلى فئة الجرائم التقليدية كونها متطورة بإستمرار، ويغلب 

عليها الطابع التنظيمي كالقانون الجنائي للشركات مثلا وقانون الأعمال نفسه نشأ نتيجة التطور 

   1.ستمرالاقتصادي والمالي الم

  

  :جرائم الأعمال جرائم تقنية: ثانيا

 تتخذ هذه الجرائم صورة منظمة، فهي جرائم تقنية تتضمن صورة من صور التنظيم بين  

تركيب هذه الأعمال الإجرامية، وبغلاف الإجرام العادي، فإن مرتكبي هذا النوع من  أطراف

  لية ويم تكوين جرائمهم ببراعةالإجرام غالبا ما يكونوا من ذوي مكانة إجتماعية ومالية عا

  .ويستعملون معلومات ووسائل متطورة، في إطار من السرية والكتمان والمهنية

  

  :جرائم الأعمال ذات طابع إقتصادي ومالي: ثالثا

 يمتد نطاقها ليشمل أنشطة إقتصادية ومالية متعددة، والمصالح التي تحميها مصالح  

أن المجرم فيها دائما يسعى لتحقيق مصالح إقتصادية  كما 2إقتصادية وتجارية ومالية محضة، 

    .ومادية

  

  

                                                
اب الأول، القانون الجنائي للشركات، دار النهضة العربية، ، القانون الجنائي للمعاملات التجارية، الكتالجندي حسن أحمد -1

  .18، ص 1989القاهرة، 

جنائي القانون ال: دلول عبد الرحيم، المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص -2

  .22، ص 2022والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، 
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  :القانون الجنائي للأعمال غير مقنن: رابعا

لا يوجد قانون مقنن يسمى القانون الجنائي للأعمال، بل هو عبارة عن مجموعة كبيرة من   

نون البورصة النصوص المشتتة والمتناثرة في مجموعة القوانين الخاصة، كالقانون التجاري، وقا

  1.وقانون العلامات التجارية بالإضافة إلى قانون العقوبات الأساسي

  

  القانون الجنائي للأعمال ذو طبيعة قانونية مميزة: خامسا

دد على حساب حذهب جانب من الفقه إلى وجود فروع القانون الجنائي للأعمال، ت  

حمي المصالح المالية وهناك قانون المصلحة المراد حمايتها، فهناك قانون جنائي مالي عندما ي

جنائي تجاري وهو الذي يهتم بحماية المصالح التجارية، وقانون جنائي إقتصادي عندما يحمي 

   .الاقتصادية، فالقانون الجنائي للأعمال يحمي مصالح متنوعة ومتداخلةالمصالح 

فهم رجال صاديا قتإقوياء حيث يرتكبوها من الأ ،ل في الغالبالأعماي من جرائم رجال ه -

بجرائم  يهمؤلاء نفوذ سياسي والمصطلح علهل ، حيث يكونةقوي ةيئات معنويهعمال و أ

 .ت البيضاءاصحاب الياقأ

  

 المطلب الثاني

 والتحديد صنيفتل بين الالأعماجرائم 

بل  ،في قانون واحد روم واسع غير محصو ها مفهل لديالأعماالمعروف ان جرائم من ن إ

دى إلى عجز المشرع أما مختلاف ميادين العمل إتختلف ب ،تقنيات ةعدهي متناثرة في 

، اءهالفقوهذه المهمة التي تكفل بها  ،لالأعماعطاء تعريف شامل محدد لجرائم إالوصول إلى 

م اتفقوا على هنأغير  ،الجرائم هذهدقيق لواحد لوضع تعريف  رايختلفوا في تحديد معإلا أنهم إ

                                                
1
- Jean LARGIUER, Droit pénal des affaires, Dallez, Paris, 1998.
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 ةذ لا تقوم الجريمإ ،ركن المعنويالالمادي و هما الركن  ينركن ةحاصل مشترك يتمثل للجريم

  .ماهحداأبدون 

معايير تصنيف جرائم ) لو الأ عالفر (م بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين سوف نقو  هوعلي

 ).التحديد(معايير ) الثاني عالفر (ما في أالأعمال 

 

 لالأعماتصنيف في جرائم المعايير  :الأولالفرع 

  في تحديد وإختلاف الفقهاء والباحثون  ،لالأعمافي مجال  ةات المتخصصالدراس ةر دن نإ

في تحديد  ةالتي تخلق مشكل ''لالأعما'' ةكلم ةخاص 1،عماللألالقانون الجزائي  ةكلم

 .قلها على الأفكرتأو فهم   2اهالمقصود من

 ةالنظريلى تتعلق بو الأأساسيتين، نظريتين راء الفقهاء في هذا المجال بين آ تتوزعفقد 

  .ةالشخصي ةتتعلق بالنظري ةوالثاني ةالموضوعي

 

 ةالموضوعي ةالنظري :أولا

جنائي القانون الو ل الأعما ةوم جريمهب الموضوعي في تحديد مفذهالم هذاتمييز ي

عمال مرتبط بموضوع لألن تعريف القانون الجزائي أ ذهبالم...  فقد ،معاييربين عدة عمال لأل

خرى وأ ةقتصاديإهناك معايير ف ،القانوني أوقتصادي الإن يتسم بالطابع أما إحيث ن، القانو هذا 

 :تيالآكي هو  ةقانوني

 ةقتصاديالإ ةالمعايير الموضوعي -1

النظام  ةحمايبمعيار ما ينادي هحدأة إلى فرقين المعيار بدور  هذاينقسم بحيث أيضا 

  .جرامإمن  ةقتصاديالإ ةالمؤسس ةحمايينادي لخرى الإقتصادي والأ
                                                

  .38ص  ،مرجع السابقالرشيد  ،ةبن فريح -1

  .39 ، صهنفس المرجع -2
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  :قتصاديالإالنظام  ةمعيار حماي -أ

 وم قانونهمع مف ةل يتطابق في تعريفالأعماوم القانون هن مفإف ،المعيار هذاعملا ب

عتداء إكل التي تعاقب  ،ةالنصوص الجزائيمن  ةالذي يتضمن مجموع 1قتصاديالإ العقوبات

  لاك السلع والبضائع تهإسو نتاج وتوزيع إ ةفي حماي ةمتمثلو  ةللدول ةقتصاديالإ ةسياساليقع على 

 2.موال والنقود والخدماتالأوتبادل 

و هو  ،ةقتصاديالإ ةللجريم ةالفرنسي ضالنق ةتعريف محكممتأثر ب هنأالمعيار  هذاويلاحظ 

تحديد نطاق  ، بحيث لا يمكنةقتصاد بالمعنى الواسع للكلمالإوم هباعتماد مف هفي نطاق عاستالإ

 ةوقوانين التجار الشركات جرام إكثر ما ينطبق على أو هلذي وا ،ةعمال بدقلألالقانون الجزائي 

 .جرام المالي وضريبيالإو 

  

  :المشروع التجاري ةمعيار حماي -ب

 هالذي يمكن وقوعمن الإجرام  ةقتصاديالإ ةالمؤسس ةالمعيار على حماي هذا ةتقوم فكر 

 هالذي يتمحور حولو  مالعي قانون الجزائي للأأالر  هذاصحاب أيرى  هوعلي ،ةالمؤسس هذهداخل 

 .ةداخل المؤسس لاإتحقق يلا يمكن ان  ،الجرائم

 هنأ ةخاص ،ةميهجرام المشروعات الو إتتعلق ب ةعمال خطير لأيؤخذ هذا المعيار إغفاله 

وبالسياسة  يهمضرار بالمجني علشد الإأويلحق  ،ةمشروعات الحقيقيالجرام إمن  ةكثر خطور أ

 .ككل ةللدول ةقتصاديالإ

لم يحدد لا من قريب ولا من  ،غير واضحمعيار المشروع  ةن معيار حمايألاحظ كما ي

 3.مشروعال يربس ةا فقط الجرائم الخاصهمنأم المعقود  ،ةبمؤسس ةبعيد الجرائم المتعلق
                                                

  .45- 44، المرجع السابق، ص ص بن فريحة رشيد -1

2- ...  

  .15مدوري كاهنة، بلوز حنان، المرجع السابق، ص  -3
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 )والتعدد معيار السرد(موضوع القانوني المعيار ال -ج

لجنائي نطاق القانون اإلى تحديد ب الموضوعي ذهمن انصار المينص فريق أخر 

ة القانون ا معا تحت تسميهاجمعو والتشريعات  ينمن قوان ةوضع قائمعن طريق للمعاملات 

 ةمثلأسلوب السد والتعداد ومن أمتبعا في ذلك  ،قتصاديالإالعقوبات أو قانون عمال الجنائي للأ

ت أو  5المؤرخ في  70-75ذلك نجد المشرع الفرنسي تبنى من خلال نصوص القانون رقم عن 

القانون قد  هذاب ،ةوالمالي ةقتصاديالإام والتحقيق والحكم في الجرائم هتالإالذي ينظم و  ،1975

تختص الإقتصادية، لرف غسم البإع الفرنسي ا المشر هعلي ةمتخصص ةقضائي جهات أنشأ

من قانون الإجراءات الجزائية وتأتي على  704حصرا في المادة ا هبالجرائم  المنصوص علي

 24الصادر في  537-66بالقانون رقم م، جرائم الشركات المنصوص عليها قائمة هذه الجرائ

وجرائم التشديد لمشروعات لجرائم الخاصة بالتسوية القضائية العلى  ةو لا، ع1966 ةجويلي

 ةسخيرا الجرائم الماأو  ،والبنوك ةلاك والبورصستهالإو ضرائب والجمارك والملكية الفكرية وال

 1.ةالتجاري ةالمنافس ةبحري

قائما  هرغم كون هنويلاحظ هذا المعيار أ ،المشرع الجزائري هجهنتإونفس المنحنى الذي 

رغم ما  ،ةالجريم في إرتكاب قتصاديالإو  يالتعقيد المال ةجانب فكر  إلىجرائم العلى تعداد 

ن أ هخذ علييأ ، إذالمزايا هذهعدد عيوب تحد من  إلىت هفقد وج ،ةولهوضوح وس ىيتسم

 إلىيضا أنما يمتد فقط، وإ  داخل المشروع ةمرتكباللا يشمل فقط الجرائم كونه  جداواسع  هنطاق

 2.هالجرائم التي تقع خارج

  

 

                                                
  .15ص  ،مرجع السابقال ،انبلوز حن ،ةهنمدوري كا -1

  .16ص  ،نفسه المرجع -2
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 ةالشخصي ةنظريال :ثانيا

 ن ينطلقأ ، يجبعماللألنطاق الجنائي التحديد أن أساس  هتجاالإ هذاصحاب ويرى أ

 ةصفات خاصهم تتوفر فيشخاص أالأعمال يخص فجرائم  ،ةالشخص المرتكب للجريم من

 .نوع من الجرائم هذاأو مرتكب المجرم  أو بنفسية نيهم المهعملتتعلق بجهة 

وبين ل الأعمامرتكبي جرائم ساس التمييز بين أ ةومعرف الأشخاص،ؤلاء هحديد تول

ل على معيار العمل و يعتمد الأ ،فرقين إلى ةالنظري هذهأنصار  ، إنقسممجرمين العاديينال

  .لمجرملالممضي 

  

 ني للمجرمهمعيار العمل الم -1

 للمجرم الذي جعل البعض ةنيهالم ةمبني على الصف ،شخصيهو معيار معيار إن هذا ال

  وعلى ،معنويين أوشخاص طبيعيين أسواء كانوا  ،النوع هذامحور الأعمال هم  ن رجالإيقول 

جرائم التي لبا ةملاحق لا يجوز العاديين الذينالأشخاص طار الإ هذايخرج من  ،ساسالأ هذا

  .ثبتتأذا إشتراك الإ ، إلا جريمةعمالطار القانون الجنائي للأإتدخل تحت 

، )1940-1876(ريان بنجر ويليام دولندي هجرام الالإوينسب هذا المعيار إلى عالم 

  .ةقتصاديوالظروف الإجرام الإ ةرد في كتابأو  حيث

 ةجتماعيإة تشكل وحد ةنسانيإة ا فعل يرتكب داخل جماعهنأل الأعما ةجريموقد عرف 

أو  ةالطبق هذهمن قبل  هعلي ، ويعاقبةالقوي ةالطبق ةبمصلح أوالمجتمع  ةحلصتضر بم

بنجر ر إعتبوقد  الأخلاقي،من مجرد اللوم  ةشد قسو أ ةبعقوبو  ،الغرض هذالبواسطة أجهزة تعين 

، ةالمالي ةعالحصول على المنف إلىإقتصادي، يهدف  عفادبب رتكي التي ته ةقتصاديالجريمة الإ

الجرائم ''ما يطلق عليه سمالي أبالترتيب الطبقي للمجتمع الر  ةا مرتبطهما الجرائم التي يراو 

و دائما شخص هل الأعمان مرتكب جرائم أهذا المعيار القانون ب ، ويرى''ةالبرجوازي ةقتصاديالإ
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الصفات  امه ةديقتصاالإو  ةجتماعيالإ ةطبقالو ، فالنشاط المهني لالأعمارجال ينتمي إلى فئة 

  1.لالأعمالجرائم  ةالمميز 

 

 معيار الجانب النفسي للمجرم -ب

حيث المجرم،  ةبنفسي ذخذلك بالأللمجرم، و المعيار بالجانب النفسي  هذاصحاب أ مديعت

 :فئتين يميزون ويقسمون المجرمين إلى

 ةبطريق ةعمليوغير الالعملية م هتتمثل في المجرمين الذين يقومون بواجبات: لىو الأ  ةالفئ -

مجرمي النصب ولتهم المهنة كامنذ مز  ةجراميالإ ةالخطور ، وتتوافر لديهم ةغير شرعي

 .حتيالالإ

لاحقا ثم إنحرفوا  ،مهحيات ةفي بدايهي فئة الأشخاص اللذين عاشوا شرفاء  :ةثانيالفئة  -

  .ةالعملي ةحياالفي صادفتهم صعوبات  ةل نتيجالأعمانحو جرائم 

 

 ،)ةثانيفئة (المجرمين ، أن الفئة الأخيرة من ر الجانب النفسي للمجرمصحاب معياأويرى 

ا هار الجرائم التي يرتكبولا يأخذون بعين الإعتب ،لالأعمام يعتبرون من مجرمين جرائم ه

 .لىو الأ ةالفئإلى المجرمين الذين ينتمون 

يبقى غير  هنألا إ ،عماللألن كان يبرز خصائص القانون الجنائي إ المعيار حتى و  هذاو 

 2.ةومهكافي لتحديد مف

  

  

 
                                                

  .16ص  ،رجع سابقمال ،حنان ةبلوز  ،ةنهمدوري كا -1

  .فسهنالمرجع  -2
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 لالأعمالجرائم ركان العامة الأ : الفرع الثاني

 لالأعماالركن الشرعي في جرائم : لاأو 

عن تكييف قانون يلحق  ةو عبار هخر آأو بمعنى يقصد بركن الشرعي القانوني الفعل 

لى من و الأ ةا في المادهم نصوص عليأة الشرعي أما يعرف المبد هذاو  ةبعد مشروعي هفيصف

 1.قانون العقوبات الجزائري

ن الركن الشرعي يقوم على عنصرين خضوع الفعل لنص تجريبي وعدم وجود أمع العلم 

 .ثانيا ةرتكاب للجريمإسبب مباح مقترن ب

كما في  ها المشاريع الجنائي دون غير هالتجريم والعقاب يتولا ةن عمليأ أالمبد هذايعني 

 ةالماد ةغاي إلى 32 ةنطلاقا من المادإ 1996لمواطنين دستور ة اذلك مساس بين حقوق وحري

 2.همن 72

تحقق لا ي ةخصائص معين ةنصوص الجزائيأن تستوفى تتطلب  ةالجزائي ةن الشرعيأكما 

تتكامل مع سائر النصوص  ةمحددو  ةواضح ،ةمكتوبنصوص ال هذهن يكون أذ يجب إاليقين 

 3.ةقواعد العاموال

للفرد وللمصالح ة العام ةالقانوني ةالقانون والحماي ةتضمن وحد اهذب ةجزائيال ةيعشر لوا

 ه،وتنفيذفي تطبيق القانون  ةالولاي ةا صاحبهار إعتبو  ةمن السلط ...ن أللمجتمع حتى العامة 

و هفي نص تشريعي واحد  ةالجزائي ةقاعدالمصادر حصر  ةالشرعي أمبدولعلى أهم نتائج 

  4.نفراد التشريعيلإا أمبدبمكتوب والمعروف الالقانون 

                                                
  .''بنص إلىمن أتدبير  ةولا عقوب ةلا جريم''المتضمن قانون العقوبات  156-66 رقم مرمن الأ 01 ةتنص الماد -1

  .43-96الرئاسي رقم  رسوملمنشور بموجب الما ،1996سنة  دستورمن  72 ةوالماد 32 ةالماد -2

 ،الجزائر ،دار بلقيس للنشر ،2 ط ،)مباحث في القانون ةسلسل(شرح قانون العقوبات الجزائري  ،دنيا رشيد ،بو علي سعيد -3

  .69-68 ص ص ،2016

  .20ص  ،رجع السابقلما ،رشيد ةريحبن ف -4



 عماللأجرائم االإطار القـانون ل                            ول                                           الفصل الأ
 

19 

 

 ةالثاني ةفي نص المادوهذا ما نجده الماضي  إلى يالنص العقاب ةعدم رجعيإلى ة ضافإ

وحصر  ه،لنصوص وعدم التوسع فيلتزام التفسير الكاشف إعقوبات وكذا من قانون ال) 02(

غموض بالتشعب واليمتاز  هعمال نجدن الشرعي في القانون الجنائي للأركفال 1،القياس

وهذا توقيع على بياض  هنأالقول على بشكل يمكن ة التنفيذي ةسلطلفويض التشريعي لوالت

 همن 140 ةنجد المادمن الدستور، إذ  143 و 140مادتين ال همخالف ومناقض لما تنص علي

  لا سيما تحديد ةجراءات الجزائيالإعقوبات و اللقانون  ةنجد القواعد العامو حددت الميادين 

 2.اهل ةالمطابق ةلعقوبات المختلفالجنايات والجنح وا

  

 ةالركن المادي للجريم: ثانيا

 في العالم الخارجي، كما ةالماديات المحسوس أومادي ال هاو كيانه ةركن المادي للجريمال

 .يمر ها نصوص التجتدحد

 لا ة، إذجريمة اليماد أمبدبما يعرف  ذاهو  ،بدون ركن مادي ةلا جريم هنأي ه ةالقاعدو 

الذهن، ولم تظهر إلى العالم ة طالما بقت حبيس ةالباطن ةوالمعتقدات الجرام فكاربالأ ...

وتضم دراسة الركن المادي  3الخارجي ولا تشكل إعتداء على الحقوق والمصالح المحمية جزائيا،

والأحكام ركن المادي بعناصر ال ةحكام الخاصالأ ركن: هماساسيتين ألتين أطريق إلى مستال

 .لالأعمافي جرائم المادي الخاصة بصور الركن 

  

 

                                                
1- ...  

2- ...  

، عمان، والنشر والتوزيع ةثقاف، دار ال1ط  الإقتصادية،جرائم عن ال ةجزائيسؤولية الالم ،ةلمساعدلمحمد الصديقي أنور  -3

  .165ص  ،2006
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 :بالركن عناصر الركن المادي ةحكام الخاصالأ -1

 دفق ،جرامي محددإن يصدر عن الجاني سلوك أبد  لا ،ةي جريمركن المادي لأاللقيام 

 ةضار  ةنتيجتحقيق خرى أيتطلب في جرائم لما قد  ،السلوك لبعض الجرائم هذاالقانون بيكتفي 

والنتيجة بين السلوك  ةالسببي ةعلاقال فربد من توا لا ةالثاني ةالحالوفي  ،المادي كنر اللقيام 

  كتملا وكانتأصبح الركن المادي م ذكر ةالعناصر السابق هذهتحققت كل إذ  الإجرامية الضارة

 1.ةالتام ةالجريم

القانون للركن المادي في  ةلف من نفس العناصر المكونأل يتالأعمالجرائم  ديركن الماالو 

الأعمال جرائم  ةخصوصيلنظرا  هنألا إ ،ةالسببي ةوالعلاق ةجرامي والنتيجالإ وهي السلوك، العام

  .ةثنائيإستحكام أعلى تطبيق  عالمشر فقد عمل 

 

  جراميالإالسلوك  -أ

خارجي السلوك القيام ويقصد بذلك  2،ةركن المادي للجريمالم عناصر هأحيث يعتبر من 

تطبيقات السلوك  ، ومنةقانوني آثارا هعلي ، ورتباهام با القانون بالقيهعن ىهنة من خلال حرك

و موجود في القوانين ها ما همنو عقوبات القانون  ا ما تضمنههل منالأعماجرامي في جرائم الإ

 ةمتعلقالو  منه 197ة الماد هعقوبات ما نصت عليالمثلا في قانون  ،هل ةكملالم ةقتصاديالإ

  :جن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيفيعاقب بالس'': اهبتزوير النقود وتبييض

كما و . ''...في الإقليم الوطني أو في الخارجذات سعر قانوني دنية أو أوراق نقدية عمنقودا - 

بتزوير النقود  ةخرى المتعلقالإجرامي في كل الجرائم الأسلوب بالأن رع الجزائري متمسك المش

  ن قانون ، م203، 202، 2ت ، في الفقرا201 ،200 ،198ا في المواد هوالمنصوص علي

                                                
، خصوصية قواعد التجريم في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، فتيحة حوشينحرات كاتية،  -1

  .22، ص 2020مولود معمري، تيزي وزو، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة : تخصص
  .173لمساعدة، المرجع السابق، ص لأنور صديقي  -2
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 1.عقوبات الجزائريال

والسلوك  يالسلبحيث هناك السلوك جرامي الإناك صورتين للسلوك هن أنجد  هذاوب

 هذهو ا السلوك السلبي هيمن ويسيطر عليهل يالأعماجرائم ن أيمكننا القول ب ،ناهومن الإيجابي 

  .ةالتقليدي ةجريمموضوع اللعام للقانون الجنائي ا اخلاف ةخير هذه الأا هتتميز ب ةخصوصي

  

  ةجراميالإ ةنتيجال -ب

المشرع  هخذأيالإجرامي، والذي السلوك  ثر المترتب عنتلك الأيقصد بالنتيجة الإجرامية، 

أن ة لقانون العقوبات صل في القواعد العاموالأ ،ةار في التكوين القانوني للجريمالإعتببعين 

لا إ ،في معظم الجرائم مز لا اعد عنصر ، فالنتيجة تجراميلإاتمام الفعل إعند تكون النتيجة ضارة 

تبان السلوك إم التي تقوم بمجرد ئمر بالجراويتعلق الأ ،هاا لا تعد كذلك في البعض منهنأ

  .المادي

ويقصد بجرائم  ،الجرائم ضرر وجرائم خطر إلى ،ةعنصر النتيج إلىتنقسم الجرائم بالنظر 

تمثل العدوان  آثار هجراميا يترتب عليإا ا الجاني سلوكهيا الجرائم التي يحقق فهنأالضرر ب

 .ا القانونهالتي يحمي ةالمصلح أوالحالي على الحق  يالفعل

ن أالسلوك قبل  جريمتي بهذا الضرر أديد هها مجرد تثار السلوك فيآما جرائم الخطر فأ

 2.ةمحل الحماي ةالمحقق بالمصلح الضرر ةيبلغ مرحل

 ةالشكلي ةبالجريم هما يعبر عن أوجرائم الخطر  ةطائفمال ضمن الأعجرائم  فتصن هوعلي

 ةجراميالإ ةتحقق النتيج ىمد إلىدون النظر  ةجرامي لقيام الجريمالإا السلوك هفي التي يكتفي

من  ةالوقاي ةل ينطوي على فكر الأعمال جافي مفالتجريم  ،ا الجانيهالتي كان يريد تحقيق

                                                
  .119رشيد، المرجع السابق، ص بن فريحة  -1

  .نفسهرجع الم -2
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صبحت ضرورة أالتي ومقاومتها و  ةمن الجريم ةوالوقاي ،الجانيا هالتي كان يريد تحقيق ةالجريم

غلب الدول في وقتنا أها ليإهت تجإقتصاد السوق التي إ ةفي ظل سياسملحة خصوصا 

   1.الحالي

ا في هليإيشار  ،عمالة للأتشريعات الجنائيالفي  ةفعال الخطر المجرمأومن تطبيقات 

تجرم  ، إذ32 ةفي الماد ةممارسات التجارياللى ع ةعد المطبقاو المتعلق بالق 02-04القانون 

من الضرر  ةذلك على سبل الوقايوك ةوالتعريفات في المعاملات التجاريبالأسعار علام الإعدم 

 ةالمتعلق بحماي 03-09للقانون  ةمر بالنسبنفس الأو  ،سعارة الأالذي يلحق بنظام حوي

لاك تحتوي هستة للإضع مواد غذائيعلى منع و منه  60وقمع الغش إذ نصت المادة لك هالمست

وسائل و لمستخدمين لة الصحي ةحترام شروط النظافإوعدم  ةغير مقبولبكميات على ملون 

 .ةالغذائي ةنتاج في مجال الصناعالإ

  

  :العلاقة السببية -ج

لقيام  ةالمشترك ةنتيجالل الجاني عن ألكي يس هنأ ،ة في القانون العاممن المبادئ المقرر 

 ةنتيجالن تكون أبمعنى  ،اهثحداإقد تسبب في  هن يكون فعلأبد  لا ،ةدي للجريمركن الماال

  2.والسلوك ةالتي تربط بين النتيج ةي الصله ةالسببي ه، فالعلاقةعن ةتجاون هبفعل ةمرتبط

ن يكون أي أ ،ةل والنتيجفعة بين السببية وجود رابط ،ةدي للجريماالمفمن شروط الركن 

  هذاعن  ةمستقل ةنتيجأما إذا كانت ال ،ةوقوع الجريم إلىدى أذي و الهجرامي الإالسلوك 

  

  

                                                
  .120ص  ،السابقرجع الم بن فريحة رشيد، -1

ص  ،1995 ،الجزائر ،ةبوعات الجامعيالمط ، ديوان1 ج ،)القسم العام( ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد االلهسليمان  -2

245.  
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 1.مرتكب الفعل إلى ةالنتيج هذهسناد إفلا يمكن  ،ها عنهمكن فصلأجرامي و الإالسلوك 

نموذجها للجرائم التي يتطلب  ةلا بالنسبإة لا تشترط السببي ةالعلاق ومن جانب آخر، فإن

ا بصدد هن لا مجال للبحث عنإف ،المخالفوبمفهوم  جرمية معينة، ةنتيجحدوث القانوني ال

متى يتمكن  ةمعين ةا القانون حدوث نتيجهيتطلب في ض، إذ لاالسلوك المحذات  ةالجرائم الشكلي

 .هعن ةبتر تمال ةنتيجال أو نيجرامي الصادر عن الجاالإبين السلوك  ةالسببي ةلصالبحث في ال

 ةفي النصوص الجزائي ةي خصوصيأتثير  ة لاالسببي ةن العلاقألا إة شار الإوتجدر 

في جرائم  ةمطبقهي نفسها القواعد الفي القانون الجزائي  ةالمطبق ةقواعد العامفال ةقتصاديالإ

التي لا من الجرائم ي ه ةقتصاديالإمعظم الجرائم يتجه إلى كون ن القول راجح أولو  ،لالأعما

على في قانون العقوبات  ةالقواعد المطبقن ألا ينفي  هذان ألا إ ،ةق النتيجتحقا هتتطلب في

الجرائم  هذهن يكون لأل ودون الأعماعلى الجرائم  ةا المطبقهنفسهي  ةوالمادي ةجرائم الشكليال

 2.في ذلكأي خصوصية 

 

 لالأعماالركن المعنوي في جرائم : ثالثا

 أالخط ضعيف كما أنا هالمعنوي فيعن غيرها أن الركن ل الأعماكثر ما يميز جرائم أن إ

  ل صور الركن المعنوي ثم عرض ضعفو انتن، ولذلك سةخلافا للقواعد العام هذاا مفترض و هفي

 .الركن المعنوي

  يصور الركن المعنو  -أ

 هالقصد الجنائي الذي تكون بصدد ةسور  :ساسيتين هماأيتخذ الركن المعنوي صورتين 

  وتكونالجزائي  أة الخطور ، وصةجراميالإ ةالنتيجوتقصد إحداث  ةالفاعل واعي ةرادإكانت متى 

                                                
المركز  ،3، ع 6، مج العلوم القانونية والإجتماعية ةجلم ،''ركن المادي في جرائم الأعمالالغموض '' ،لياسإ بوزيدي -1

  .23ص  ،2001 ، تلمسان،ةالجامعي مغني

  .177ص  ،المرجع السابق ،ةنور صديقي للمساعدأ -2
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رتكاب النشاط المادي وبغير قصد تحقيق إفي مهملة الفاعل  ةرادإمتى كانت بصدده 

 1.اهحصولبالجزاء الجنائي توقيع يربط  ةجراميالإ ةالنتيج

نصراف إ :ساسيين هماأما الصورة الأولى متمثلة في القصد الجنائي تبنى على عنصرين أ

 ، أماةعمدي ةجريمبصدد ا القانون كي يكون هالتي يطلب ةب الجريمرتكاإجاني إلى إرادة ال

تخاذ الجاني عدم إ'' :اهنأعلى فقط، عرفها الفقه  الجزائي أالخطفي  ةمتمثل ةثانيال ةصور ال

  2.اها وتجنبهتوقيع هالتي كان في وسع تيجة الضارةناللمنع  ذروالح ةالحيط باواج

  

 لالأعما ركن المعنوي في جرائمال ةضعف مكان -ب

الأصولية في في  همحافظ على معايير ولم يعد يتميز بالضعف  ويالمعنأصبح الركن 

الغير  أوالعمدي  أالخط ، أو بينمالالإهبين العمد و  ةالتسويوذلك خلال  ،لالأعما مجرائ

من قانون العقوبات الجزائري على  428 ةالماد إلىوذلك بالنظر  ،شرعمن طرف الم العمدي

النقود  ةعدم صحأو لم يعلم بسواء علم  ،ةجراءات ضد كل من يشارك في الجريمالإتتخذ '': هنأ

كتفى إ و  ،ةالموضوعي ةخذ بالمسؤوليأقد  ،ن المشرعأ هعلاأ ةويستفاد من نص المادالقيم،  أو

 المجرم حفاظا على ةنفسي إلىالاقتصادية، دون إلتفات  ةلجريمالركن المادي في ابتحقق 

 3.قتصاديالإا هونظام ةمصالح الدول

                                                
  .2016 ،الجزائر ،دار بلقيس للنشر والتوزيع، 1 ط ،الجنائي العام القانون ،خلفي عبد الرحمن -1

الماستر  ةادهلنيل ش ةمذكر  ،شريع الجزائريتفي ال ةقتصاديالإ ةللجريم ةالخاص ةالطبيع ،جرسيه ةنصير  ،سماءأ علي باشا -2

 ،ةالبوير  ،كلي محمد الحاجأة جامع ،ةالحقوق والعلوم السياسي ةكلي ،ةالقانون الجنائي والعلوم الجنائي :تخصص ،في القانون

  .85ص  ،2019

  .276ص ، المرجع السابق، لياسإ بوزيدي -3



 عماللأجرائم االإطار القـانون ل                            ول                                           الفصل الأ
 

25 

 

ائيا على هركن المعنوي نإستبعاد ال ةمتضمنالل الأعماجرائم من تطبيقات نجد العديد  ومنه

مصالح لا '' :هنأها والتي جاء في همن 281في المادة  التشريع الجمركي هنص علي ، حيثاهنحو 

 .''إلى بنيتهم دالمخالفين إستنا ةيجوز تبرئ

 رمه بموجب الأتعديلبعد  ،22-96 رقم القانونلمجال الصرف من خلال  ةكذلك بالنسب

المخالفة  ذريعلا '': أنها هفيمنه والتي جاءت لى و الأ ةللماد ةخير أة فقر  ةضافإ ،01-03رقم 

العقوبة ونفي من للإفلات رع بحسن نيته ذسماح للمخالف التأي عدم ال ته،على حسن ني

 .''جريمةال

 ،هتماما لكنليست بالمنعدم ل الأعمارائم ركن المعنوي في جاليعتبر  شرعن المإه فومن

 ،تحقق السلوك المادي الذي يشكل الركن الماديفي هذه الحالة بذ يكتفي المشرع إ ،مفترض

تبعد المسم هعلى عاتق المتعبئ الإثبات لتحوله  ةالعاملترفع النيابة  ،ةعلى سوء الني ةلتقوم قرين

  1.ةحسن الني هفي حق

  

  الثاني مبحثال

  مالععقابية لجرائم الأال امكحالأ

تمثل يظهر القانوني لرد فعل إجتماعي إتجاه مرتكب الجريمة والذي مالجنائي هو الالجزاء 

واجه من ثبت لديه خطورة إجرامية يفي صورة عقابية تواجه الجريمة، أو في صورة تدبير أمن 

  2.راض المستهدفة لكل منهماغوذلك من أجل تحقيق الا

                                                
المجلة المتوسطية للقانون ، ''الركن المعنوي في جرائم الأعمال بين إفتراض الأدلة وقرينة البراءة''، بوزيدي إلياس -1

  .276، ص 2020المركز الجامعي بمغنية، ، 2، ع 5مج ، والإقتصاد

 ،عماللأاقانون : ، تخصصمذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، موالالأ ضلجريمة تبي قانونيطار الالإ، اجي نصيرةح -2

  .55، ص 2014 ،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهيدي
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فكار ردع الأ :أساسيا هها نفي دى تحقيق هلشريع الجزائري إتفي ال تسعى السياسة العقابية

، فأما الأول يقصد عام وردع خاصةمن ردع ردع ويتكون ال 1وحماية النظام العام الإقتصادي،

العقوبة  تحذير باقي أفراد المجتمع الذي تراودهم فكرة إرتكاب الجريمة من أنهم سينالون نفسبه 

  .لذي ارتكبها فعلاالتي توقع على المجرم ا

 نعه من التفكير فيصزم الذي يلافيقصد به إيلام الجاني بالقدر الع الخاص دأما الر 

  2.العودة إلى إرتكاب الجريمة

  

أما حماية النظام العام الاقتصادي فيراد به تصحيح المعاملات المالية وإعادة التوازن إلى 

، تقدير وضبط مبالغ الخطاياتبة المالية بفعل الجريمة غير تمكين الادار  ...الوقيع المالي 

  .تها عن طريق إستخلاص الأداءاتيذغتمة مالية تسعى إلى ذبإعتبارها تتمتع ب

   ،م القانون العامئراجي تحكم قمع تلقواعد العامة الل ،عمال مبدئياقمع جرائم الأيخضع 

 ئملبعض جرا ميزلمطابع اللعتبار إغير أنه  3،مر بمضمون الجزاء أو بتطبيقهسواء تعلق الأ

 ،ل على الجزاءات المقررة لهامعمال تضمن أحكام خاصة غير مألوفة في القانون العام تشالأ

المطلب (وفي  صليةالعقوبات الأ )الأولالمطلب ( نث إلى مطلبيبحوعليه سنتطرف في هذا الم

  .تكميليةالعقوبات ال )الثاني

  

  
                                                

ن القانو  :تخصيص ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ،في القانون الجزائي فر صة اليميات جر خصوص ،يةجناشيخ  -1

  .136، ص 2012، تبري وزو ،جامعة مولود معمري ئي،انجال
 :، تخصصتر في القانونليات الموضوعية لمكافحة جريمة الصرف، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماسالآ ،نسيمةحميد  -2

  .32، ص 2016-2015، أم البواقي ،يهيدمالجامعة العربي بن  ،عمالللأي ئجناالقانون ال
على ضوء الممارسة القضائية ومستجدات قانون  ريي في القانون الجزائكر جمريب والقانون الهة التمير ج، حسنأة عبوسقي -3

  .161، ص 2017، )ط.د(الجمارك، 
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  المطلب الأول

  عمالالألجرائم  صليةالأ باتالعقو 

 ة، ويتعين أن ينص عليها الحكممالأصلية هي تلك التي تقرر لفاعل الجري باتو عقال

  1.صراحة محددا إيها

منصوص عليها في  ،صلية المقررة لهفإن العقوبات الأ ،ففيما يخض الشخصي الطبيعي

أما فيما  2،السجن المؤقت والغرامة الإعدام،والمتمثلة في  ،اتبمن قانون العقو  5نص المادة 

 18 مكرو 18 المادة صلية المقررة للشخص المعنوي، فهي واردة في نصالعقوبات الأ خصي

الفرع ( :يلي ى فرعين نبرز فيها ماإلومن هنا سنقسم هذا المطلب  3قانون العقوبات من 1مكرر

العقوبات المقررة  )الفرع الثاني(عي وفي يية المقررة للشخص الطبصلالعقوبات الأ )الأول

  .يللشخص المعنو 

  

  :طبيعيصلية المقررة للشخص الالعقوبات الأ: الفرع الأول

  والغرامة ويقتضي التأكيد سفي الحب مثلالطبيعي لعقوبات أصلية تت يتعرض الشخص

ن، يعيالطب خاصللأشلا بالنسبة إطرح تالعقوبات السالبة للحرية لا  عنإبتداء على أن الكلام 

  .غيرفعل الي ية الشخصية فئاجز ؤولية الالجرائم في حالات المس إليهماللذين تستند 

عدام فيما يخص جرائم عاقب بعقوبة الإيص ند نجلا  ،العقابي الجزائري وفي التشريح

مر اء تعلق الأربة سو حي تعاقب بعقوبة سلبية للتال صوإنما هناك بعض النصو  ،عمالالأ

  .المخالفات حتى أو جنحأو ات جنايب

                                                
الجنائي القانون  :، تخصصمذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ،موالالأ ضني لجريمة تبيقانو طار الالإ ،نصيرة حاجي -1

  .62، ص 2014 ،أم البواقي ،هيديجامعة العربي بن م ،عماللأل

  .2، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر، المرجع السابق، ص 156- 66من الأمر رقم  05إرجع إلى المادة  -2

  . 15المرجع السابق، ص ، نصيرة حاجي -3
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م جرائرة في القانون العام إلا أنه في لها أهمية كبي رغم كون العقوبات السالبة للحريةو 

التي ترتكب بدافع  فإن العقوبات المالية هي أكثر بروزا وذلك نظرا لغالبية هذه الجرائمالأعمال، 

  1.غير المشروع حالطمع والرب

 : اءات جرائم الأعمالز ج عنمثلة أبعض 

ى ضتالمنصوص عليها بمق نحة للجتتراوح العقوبة الحبس المقرر  :ريبهة لجرائم التبسنبال •

  جرائم  يخصسنوات وهذا فيما ) 5(إلى خمس ) 1(قانون مكافحة التهريب، ما بين سنة 

  .التهريب البسيطة

  2.بالمقلق بمكافحة التهري ،06-05 رقم مرالأ من 01-10طبقا لنص المادة 

) 2(تين تصل عقوبة إلى مدة تتراوح ما بين سنشدد، الم بريهأما فيما يخص منع الت

 . سنوات) 10(إلى عشر 

انون العقوبات من ق 370 عليها في صصو نفإن الجرائم الم :جرائم الشيكل النسبةب •

دون رصيد وجريمة قبول أو تطهير شيك دون ك إصدار شيجريمة '': هيالجزائرية، 

  .''على سبيل الضمان وقبول أو تطهير مثل هذا الشيكرصيد، وجريمة إصدار شيك 

قيمة  عن لقتسنوات وغرامة مالية ) 5(سنة إلى ) 1(من  سبعقوبة الحبعاقب عليها م

  3.في الرصيد النقص

  

                                                
  .74ص  ،المرجع السابق ،نانح بلوز ،مدوري كاهنة -1

، المتعلق بمكافحة 2005أوت  23الموافق لـ  1426رجب  18المؤرخ في  ،06- 05من الأمر رقم  01- 10أنظر المادة  -2

  .10، معدل ومتمم، ص 59ر، ع .التهريب، ج

  .88السالف الذكر، ص  ،، المتضمن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم  221أنظر المادة  -3
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من قانون العقوبات الجزائري، والمتمثلة  221فهناك الجريمة المنصوص عليها في المادة 

سنوات وبغرامة مالية ) 5(إلى خمس ) 1(في إستعمال الشيك المزور، يعاقب بالحبس من سنة 

  1.دج 100.000.00دج إلى  20.000.00من 

الجزائري  العقوبات ونمن قان 375ة دعليها في الما صوفيما يخص الجرائم المنصو 

) 1(ة نس منالمزور، فيعاقبا على هذه الجرائم بالحبس  كير الشيك وقبول الشيزو تالمتمثلة في 

  2.يدصمة النقص في الر يقيمة الشبك أو ق عنة لا تقل مراغوبسنوات ) 10(إلى عشر 

نون العقوبات من قا 01 مكرر 389وبالنظر إلى جرائم تبيض الاموال، فإن المادة  

سنوات إلى عشر ) 5(الاموال البسيطة بالحبس من خمس  تعاقب على جريمة تبيض الجزائري

 دج 3.000.000.00دج إلى  1.000.000.00سنوات وبغرامة ) 10(

سنوات الى ) 10( منلحبس المشدد با يضتعاقب على التب 02 مكرر 389أما المادة 

روف ظفر ادج وذلك بتو  8.000.000.00دج إلى  4.000.000.00سنوات وبغرامة ) 20(

  3.جماعة إجرامية راة في إطمني إرتكاب الجريهيلات يوفر النشاط المسهالاعتياد واستعمال ت

بالصرف  صوالتنظيم الخا عالمتعلق بقمع مخالفة التشري ،96وبالرجوع الى الامر رقم 

د المادة الاولى نج ،01-03الخارج المعدل والمتهم بالامر  من إلىوحركة رؤوس الاموال 

كل من يرتكب مخالفة أو محاولة منصوص عليها في المادة '': تنص على أنه ر منهمكر 

وات، وبمصادرة محل الجنحة نس) 7(الى سبع ) 2(يعاقب بالحبس من سنتين  ،الاولى أعلاه

ل حقيمة معن ضعف وبغرامة لا يمكن أن تقل  ،مستعملة في الغشومصادرة وسائل النقل ال

  .''... لمخالفةا المخالفة أو محاولة

  
                                                

  .148الذكر، ص السالف  ،، المتضمن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم  375أنظر المادة  -1

  .148السالف الذكر، ص  ،، المتضمن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم  375أنظر المادة  -2

  .155السالف الذكر، ص  ،، المتضمن قانون العقوبات156-66، من الأمر رقم 02مكرر  389أنظر المادة  -3
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ارتكاب مريعة الصرف أو حاول  منب قلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع يعاي

ن وبي الجريمة التامة نأي أنه قد سوى بي ،واتنس) 7(إلى سبع ) 2(ين تها من سنبتكار ا

  1.الشروع

  

رائم بغرامة جوى للمرتكب لهذا النوع من العنيعاقب الشخص الم :لأموالاض يتقبجريمة  -1

 389 دتينعليها في الماالمنصوص لغرامة لمرات الحد الاقصى ) 4(أربع  عنلا يمكن أن تقل 

  2.من قانون العقوبات، 02رر مك 89و  01ر كر م

  : ومنه لا يمكن أنا تقل هذه الغرامة عن

لحد الادنى في صورة ا، مليون دج 12.000.000.00=  4×  3.000.000.00 -

 12.000.000.00هي  تبيض الاموال البسيطة

في صورة  قصىد الاحمليون دج ال x4  =32.000.000.00 8.000.000.00 :وكذلك

  مليون دح 32,000,000.00الاموال المشدد وهي  تبييض

الحال بالنسبة  ومنه فإن الشخص المعنوي ظروف مشددة تضاعف فيها العقوبات كما هو

  3.في تقدير العقوبةكما يفهم من هذا أن للقاضي السلطة التقديرية  ،للشخص الطبيعي

ة تبييض الاموال بالإضافة إلى الغرامة بعقوبة مريجالشخص المعنوي مرتكب  قبويعا

التي  الممتلكات والعائدات التي تم تبيضها وكذا الوسائل والمعداتالتي تشمل  ةالمصادر 

 ة، إذ جعل المشرع عقوبة المصادرة في هذه الجريمة عقوباستعملت في ارتكاب الجريمة

                                                
1  

السالف  ،قانون العقوبات منضتالم، 156-66 من الأمر رقم، 02مكرر  389والمادة  01 مكرر 389أنظر المادة  -2

  .139، ص الذكر
  .285، المرجع السابق، ص بن فريحة رشيد -3
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من قانون العقوبات السالف  07مكرر 389وليست تكميلية، وهذا ما يتضح من المادة  ،وجوبية

  1.رالذك

انون العقوبات من ق 01رمكر  382تنص المادة  ،في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

ددة في حجزائيا عن الجرائم الم ؤولايمكن أن يكون الشخص المعنوي مس'': أنه الجزائية، على

 51المنصوص عليها في المادة  طمن هذا الفصل وذلك طبقا للشرو ، 3و 2، 1الاقسام 

 .رمكر 

الكيفيات المنصوص عليها في تطبق على الشخص المعنوي، عقوبة الغرامة حسب 

  .''...عند الاقتضاء 01ر مكر  18مكرر وفي المادة  18المادة 

توقع هناك جرائم ف خر،عمال تختلف من قانون لآلجنائي للألا أن الغرامة في القانون اإ

العام، وهناك جرائم أخرى  ية كالجرائم المنصوص عليها في القانونئغرامات مالية جزاعليها 

 . لمباشرةائية كما هو الشأن في قانون الجمارك وقانون الضرائب اجبيعاقب عليها بغرامات 

إلى إقصاص الضرائب  هدفت ،مع أن العرامات الجبائية تأخذ صفة العقوبة والتعويض

لاحظ في المواد ن 2،اهالخزينة العمومية نتيجة عدم دفعبضرار التي لحقت والتعويض عن الأ

قدار الغرامة م الجزائري حدد أن المشرع ، ...)،جريمة الصرف الأموال،ريمة تبيضي ج(السابقة 

مبلغ لا ب ،عليها في القوانين الخاصةنصوص حدى الجرائم المرتكابه لإإالمعوي عند  صخلشل

ديد حكتفى بتإمما يعني أنه رة للشخص الطبيعي، رامة المقر غرات قيمة الم) 4(أربع  عنيقل 

  .الحد الأقصىدنى للغرامة فقط دون ذكر الحد الأ

 أن ة لا يجورمراغري أن المن قانون العقوبات الجزائ مكرر 18ويستخلص من المادة 

  .مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي) 5(قصى المقدر بخمس تفوق الحد الأ

                                                
  .160، ص السالف الذكر ،قانون العقوبات منضتالم، 156-66من الأمر رقم ، 07 مكرر 389أنظر المادة  -1
  .74المرجع السابق، ص بلوز حنان، مدوري كاهنة،  -2
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قصى الحد الأ اتمر ) 4(لا يجوز أن تقل عن  يلشخص المعنو لة المقررة مراغوبالتالي فال

س مرات الحد خم، ولا يجوز أن تتعدى الخاصة وانينامة المقررة للشخص الطبيعي في الللغر 

  .)قانون العقوبات(قانون العام ال يلشخص الطبيعي فل رةقر مقصى للعقوبة الالأ

 24د المشرع الجزائري في المادة نجريب هالمتعلق بمكافحة الت 06،1-05قانون الأما في 

فعال المجرمة في رتكابه الأرائية لإجه التمسؤولي تالتي قام يالعاقب الشخصي المعنو  ،2منه

 الشخصلها  ضي يتعر تلغرامة اللقصى الحد الأ ا ثلاثة أضعافهذا الأمر بغرامة قيمته

  .الأفعال الطبيعي الذي يرتكب نفس

: على أنه المتعلق بمكافحة التهريب تنص ،06-05القانون  من 16 لمادةكما نجد ا

ريب ووسائل النقل هة والبضائع المستعملة لإخفاء التبر هضائع المبتصادر لصالح الدولة ال''

 من 15و  157و  13، 12، 11، 10عليها في المواد  صلحالات المنصو ن وجدت في اإ

 .''التنظيم ع المصادرة عن طريقئضابال صيات تخصفيد كدحمر تهذا الأ

الداخلة في نطاق  شارة أن المشرع عندما أقر عقوبة المصادرة في أغلب الجرائمن الإكويم

  .ةعقوبة أصلية وجوبية وليست عقوبة تكميليكعمال أقرها الأ

  

 معنويال شخصللة ر ر قلية المصالعقوبات الأ :الفرع الثاني

تنص على ، .ج.عمن قانون  1مكرر الفقرة  18د المادة نجلى القانون العام وبالرجوع إ

  :ح هيجنالعقوبات التي تطبق على الشخصي المعنوي في مواد الجنايات وال'': أن

حد الأقصى للغرامة المقررة للشخص ال اتمر ) 5(إلى خمس ) 1(تي تساوي مرة لالغرامة ا -1

  .''الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

                                                
  .، المعدل والمتمم59ر، ع .، المتعلق بمكافحة التهريب، ج06-05 رقم قانونال من 24أنظر المادة  -1

  .، المتعلق بمكافحة التهريب، السالف الذكر06-05 رقم من القانون 16ة دأنظر الما -2
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قرار مسؤولية الشخص المعنوي بموجب تعديل قانون العقوبات إومما لا شك منه أن 

 نجد ،مكرر منه 51، وفي تعديل المادة 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم ب

  1.المعنوي القائل بمسؤولية الشخصلأخذ بالرأي اإلى از حشرع الجزائري إنالم

جرائم  المعنوي عقوبات في حالة إرتكابه لأحدى خصقرر المشرع الجزائري للش ومنه قد

  .عمالانون العام، والداخلة في نطاق الأالمنصوص عليها في الق

قرر وخصص للشخص المعنوي عقوبات أن المشرع الجزائري  ،ضح من المواد أعلاهيت

 في لمثتت، ليها الطابع المالي في حالة إرتكابه لجناية أو جنحة أو مخالفةيغلب عأصلية 

ص خاصة، و نصة للجرائم التي حددها ببسبالنة والمصادرة معا مراغ، أو الرامة المالية وحدهاغال

ال بالنسبة حال رية كما هوحة للببعقوبة سال) الشخصي المعنوي(كون لا يمكن الحكم عليه 

  .عيللشخصي الطبي

 

من المال يحكم به من طرف القاضي المختص على الشخص مبلغ  عنالغرامة عبارة ف

 صصو نقصى المني والأدالأ ينوفقا للحد هاحكم بيو  ،ة مامرتكاب جريإفي  رطهتو الذي ثبت 

ودع مباشرة في الخزينة العامة يمبلغ الغرامة ف ،صليةه في القانون وهي من العقوبات الأعلي

ارة أخرى يقصد بها إلزام الجاني بأن يدفع إلى خزينة الدولة مبلغ من المال مقدرا بعب وأ 2للدولة،

  3.في الحكم القضائي

اك جرائم توقع فهنلأخر، عمال تختلف من قانون ئي للأإلا أن الغرامة في القانون الجنا

ا عاقب عليهيجرائم أخرى عليها غرامات جزائية كالجرائم المنصوص عليها في العام، وهناك 

                                                
  . 62حاجي نصيرة، المرجع السابق، ص  -1

   65 ،المرجع السابق ،حميم محمد -2

  .المرجع سنف -3
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ف إلى هد، تضالتعويو  ةية تأخذ صفة العقوبئاجبية مع العلم أن الغرامات الئاجببغرامات 

  1.العمومية نتيجة عدم دفعهالحقت بالخزينة ضرار التي الضرائب والتعويض عن الأ صإقتصا

 لمال أويلوية النهائية إلى الدولة ها المشرع الجزائري على أنها الأفأما المصادرة فقد عر 

  .قتضاءعينة، أو ما يعادل قيمتها عند الإموال مالأمجموعة 

على أنها التجريد  ،الفساد ومكافحته منالمتعلق بالوقاية ، 01-06كما عرفها القانون 

  .الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية

 تقع علىنية لأنها عيتبر من العقوبات ذات الطبيعة المع الإشارة إلى أن المصادرة تع

أو كانت معدة  ستعملت في إرتكابهاإلا للجريمة أو نتجت عنها، أو حي كانت متياء الشالأ

  2.رتكاب الجريمةإستعمالها في لإ

  

 بعض العقوبات التي أقرها المشرع الجزائري للشخص المعنوي في من هنا سنستعرضو 

 :المثالبيل سعمال على جرائم الأ

رائم بغرامة لا جرتكب لهذا النوع من اللما يو عنيعاقب الشخص الم :لأموالاض يجريمة تب -2

 389 دتينعليها في الماالمنصوص لغرامة لقصى مرات الحد الأ) 4(أربع  عنيمكن أن تقل 

  : ومنه لا يمكن أن تقل هذه الغرامة عن 3.من قانون العقوبات، 02رر مك 389و  01ر كر م

                                                
 ،)نموذجا الأموالبي وتبيض ير ضالغش ال(المعنوي عن الجرائم الاقتصادية  خصالمسؤولية الجنائية للش ر،واسطي عبد النو  -1

، 2017-2016 ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،عمالي للأئانون الجناالق: ، تخصصرسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

   .340ص 

  .348محمد، المرجع السابق، ص  حزيط -2

، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر، 156-66، من الأمر رقم 02مكرر  389و  01مكرر  389 أنظر المادة -3

  .139ص 
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رة تبيض دنى في صو لحد الأا، مليون دج 12.000.000.00=  4×  3.000.000.00 -

 12.000.000.00هي  موال البسيطةالأ

في  قصىد الأحمليون دج ال x4  =32.000.000.00 8.000.000.00 :وكذلك

  جمليون د 32,000,000.00موال المشدد وهي الأ صورة تبييض

  

ومنه فإن الشخص المعنوي ظروف مشددة تضاعف فيها العقوبات كما هو الحال 

  1.في تقدير العقوبةمن هذا أن للقاضي السلطة التقديرية  كما يفهم ،بالنسبة للشخص الطبيعي

موال بالإضافة إلى الغرامة بعقوبة ة تبييض الأمريجالشخص المعنوي مرتكب  قبويعا

التي  الممتلكات والعائدات التي تم تبيضها وكذا الوسائل والمعداتالتي تشمل  ةالمصادر 

 ةالمصادرة في هذه الجريمة عقوب ، إذ جعل المشرع عقوبةرتكاب الجريمةإستعملت في إ

من قانون العقوبات السالف  07مكرر 389وليست تكميلية، وهذا ما يتضح من المادة  ،وجوبية

  2.رالذك

  

انون العقوبات من ق 01رمكر  382تنص المادة  :جريمة إصدار شيك بدون رصيد -3

ددة في حالجرائم الم جزائيا عن ؤولايمكن أن يكون الشخص المعنوي مس'': الجزائية، على أنه

 51المنصوص عليها في المادة  طمن هذا الفصل وذلك طبقا للشرو ، 3و 2، 1قسام الأ

 .''رمكر 

الكيفيات المنصوص عليها في تطبق على الشخص المعنوي، عقوبة الغرامة حسب 

  .''...قتضاءعند الإ 01ر مكر  18مكرر وفي المادة  18المادة 

                                                
  .285، المرجع السابق، ص بن فريحة رشيد -1
  .160، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر، ص 156-66، من الأمر رقم 07مكرر  389أنظر المادة  -2
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توقع هناك جرائم ف خر،عمال تختلف من قانون لآائي للألجنلا أن الغرامة في القانون اإ

العام، وهناك جرائم أخرى  ية كالجرائم المنصوص عليها في القانونئغرامات مالية جزاعليها 

 .المباشرةائية كما هو الشأن في قانون الجمارك وقانون الضرائب جبيعاقب عليها بغرامات 

لى إقصاص الضرائب إ هدفت ،والتعويض رامات الجبائية تأخذ صفة العقوبةغمع أن ال

لاحظ في المواد ن 1،اهالخزينة العمومية نتيجة عدم دفعبضرار التي لحقت والتعويض عن الأ

قدار الغرامة م الجزائري حدد أن المشرع ، ...)،جريمة الصرف الأموال،ريمة تبيضي ج(السابقة 

مبلغ لا ب ،في القوانين الخاصةعليها نصوص حدى الجرائم المرتكابه لإإوي عند نالمع خصلشل

ديد حكتفى بتإمما يعني أنه رة للشخص الطبيعي، رامة المقر غرات قيمة الم) 4(أربع  عنيقل 

  .الحد الأقصىدنى للغرامة فقط دون ذكر الحد الأ

  

 ز أنة لا يجو مراغمن قانون العقوبات الجزائري أن ال مكرر 18ستخلص من المادة نو 

  .مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي) 5(بخمس  قصى المقدرتفوق الحد الأ

الحد  اتمر ) 4(لا يجوز أن تقل عن  يلشخص المعنو لة المقررة مراغوبالتالي فال

س خم، ولا يجوز أن تتعدى الخاصة قوانينامة المقررة للشخص الطبيعي في القصى للغر الأ

  .)قانون العقوبات(لعام قانون اال يلشخص الطبيعي فل رةقر مقصى للعقوبة المرات الحد الأ

د المشرع الجزائري في المادة نج ،ريبهالمتعلق بمكافحة الت 06،2-05قانون الأما في 

فعال المجرمة رتكابه الأائية لإجز ه التمسؤولي تقام ذيال يعاقب الشخصي المعنو ي ،3منه 24

 الشخصا له ضي يتعر تلغرامة اللقصى الحد الأ في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف

  .الأفعال الطبيعي الذي يرتكب نفس

                                                
  .74لمرجع السابق، ص ابلوز حنان، مدوري كاهنة،  -1

  .، المعدل والمتمم59ر، ع .، المتعلق بمكافحة التهريب، ج06-05 رقم من قانون 24أنظر المادة  -2

  .، المتعلق بمكافحة التهريب، السالف الذكر06-05 رقم من القانون 16أنظر المادة  -3
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تصادر '': على أنه المتعلق بمكافحة التهريب تنص ،06-05القانون  من 16 لمادةكما نجد ا

ن وجدت إريب ووسائل النقل هة والبضائع المستعملة لإخفاء التبر هضائع المبلصالح الدولة ال

مر هذا الأ من 15و  157 و 13، 12، 11، 10عليها في المواد  صفي الحالات المنصو 

 .''التنظيم ع المصادرة عن طريقئضابال يصيات تخصفيد كدحت

الداخلة في نطاق  شارة أن المشرع عندما أقر عقوبة المصادرة في أغلب الجرائمن الإكويم

  عقوبة أصلية وجوبية وليست عقوبة تكميليةكعمال أقرها الأ

  

  المطلب الثاني

  عمالالعقوبات التكميلية لجرائم الأ

إلى تحكم بها لية وتضاف إليها، فالمحكمة صالأات ببط بالعقو تر تن العقوبات التكميلية إ

ينطق بها  ي أنضفعلى القا 1جانب العقوبات الأصلية في بعض الجرائم التي وضعها القانون،

  2.صلية للقول بوجودهاقه بالعقوبة الأعقب نط

دف الوصول على مزيد من الردع هصلية بأخرى فهي عقوبات تضاف للعقوبة الأوبعبارة 

على  ...خير هو الذي قبلاً من الجريمة، وهذا الهدف الأدف الوقاية مستبهصلاح وكذلك والإ

 .وتدابير وقائية ن واحد عقوباتآفهي في الواقع في  أنها مجرد عقوبات لا غير

الطبيعي للشخص شرع مسوف نتطرق إلى العقوبات التكميلية التي أقرها الفي دراستنا هذه 

  .)الفرع الثاني(المعنوي في شخص ان العقوبات التي أقرها لليبتثم إلى ) وللأاالفرع (

   

                                                
 :تخصصفي القانون، لنيل شهادة الماستر  ةذكر م ،تهاحافكم اتليوآالجريمة الجمركية  ،يرةتسماعيل ب ،حميش فيروز -1

  .54، ص 2017-2016، جايةب ،ان ميرةحمد الر بعجامعة  ،عمالللأالقانون العام 

قانون : تخصص ،ر في القانونستائري، مذكرة لنيل شهادة الماجز الشريع تريب الجمركي في الهجريمة الت ،مسعي يزيد -2

  .142 ، ص2019 ة،سكر ب ذر،جامعة محمد خيالأعمال، 
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  رة للشخص الطبيعيقر العقوبات التكميلية الم: ولالفرع الأ 

لق العقوبة عتقوبات التكميلية على أنها عقوبات إضافية عما سبق الإشارة إلى تعريف الك

 كما 1،ون العقوبات الجزائريانقالحصر في  ،ة على بسيلعقوبات متعددة ومحدد يالاصلية فه

وهذا ما سوف نتضحه بإستعراض خاصة فيما يتعلق بجرائم الأعمال،  إليها المشرع في قوانين

  .بعض تلك الجرائم

تطبق على المحكوم عليه بعقوبة مخالفة تشريع الصرف علاوة على عقوبة الحبس 

: ي كالاتيهو  ،22-96مر رقم من الأ 03ليها المادة والتي نصت عوالغرامة عقوبات تكميلية، 

نع من ميمكن أن ي - رف صبال صتينمخالفة التشريع والتنظيم الخابل شخصي حكم عليه ك''

 ،ة والصرفصارسة وظائف الوساطة في عمليات البور مممزاولة عمليات التجارة الخارجية أو 

اعد لدى الجهات القضائية، وذلك التجارية أو مس فر غبا في الخنا أو أن يكون منتحبا أو

  عنالقضائي نهائيا وذلك فضلا  رسنوات من تاريخ سيرورة المقر ) 5(لمدة لا تتجاوز خمس 

 2.''مرالأهذا  من 01العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 

ا قموال طلأرتكاب جريمة تبييض اإق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه ببطنما يك

عقوبة واحدة أو  ،ات الجزائريةبقانون العقو  نم، 01 مكر 389و  01ر مكر  389ن يتدامال

 01مكرر  09و مكرر  09و  09أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 

، 23-06ن رقم قانو من مكرر  09 عرفته المادة، ينو ناقال حجرلا أما عقوبة 3من نفس القانون،

تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في  ،ةيئاجنم بعقوبة حكالفي حالة '': بنصها

                                                
قانون  :تخصيص ن،و انمذكرة لنيل شهادة الماستر في الق ي،ر ئاجز القانون ال يالعقوبات التكميلية ف ،اضمختاري محمد ر  -1

  .32، ص 2018- 2017 ،سعيدة ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،يةئناجوعلوم  جنائي

  .، المتضمن قانون العقوبات156- 66من الأمر رقم  03إرجع إلى المادة  -2

  .76لف الذكر، ص السا ،وباتعقال نقانو  نالمتضم، 156-66الأمر رقم  ، من01مكرر  09والمادة  09 ةداالم -3
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تتم إدارة أمواله  ،ليةصالمالية أثناء تنفيذ العقوبة الأ حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه

  .جراءات المقررة في حالة الحجر القضائيطابقاً للإ

لمالية، وتكون صلية من مباشرة حقوقه اهو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأ

أي ب ف في أموالهر وضاع المقررة في حالة الحجر القانوني، فلا يمكنه التصواله طبقا للأمإدارة أ

  .هنبة أو الر هيع أو البنوع من أنواع التصرفات كال

ذ العقوبة إلى أن يرفع عنه طوال فترة تنفيعلى المحكوم عليه د الحجر القانوني متوي

سواء كان إنقضاؤها  ،ليةصراح النهائي عنه لانقضاء العقوبة الابالاف، ويستعيد أهليته الحجر

 1.ب العفو عنها أو سقوطها بالتقادمبسب بسبب تنفيذها أو

عقوبة ب يعاقب نصجد ن لا ،قابي الجزائريعشريع التفي الإلى أنه الإشارة  كما تجدر

تعاقب بعقوبات  التي صصو نال وإنما توجد بعضيخص جرائم الأعمال المختلفة، عدام فيما الإ

  .تى المخالفاتح أوجنح نايات أو جمر بللحرية سواء تعلق الأة بسالال

 في إلا أنه ،ي العامنائلها أهمية كبيرة في القانون الج ،ة للحريةبوإذا كانت العقوبة السال

نظرا إلى أن غالبية هذه الجرائم ، وذلك زاعمال فإن العقوبات المالية هي أكثر برو لأاجرائم 

  2.ب بدافع الطرح والربح غير المشروعترتك

عليه  وصصنحدى الجرائم المإإذا كان مدان ب الأجنبي،المحكوم عليه  صو صخالأما ب

قانون العقوبات من  02ر مكر  383و  01مكور  389في جرائم الاعمال في المادتين 

ي بصفة نوطقليم اللإبالمنع مع الإقامة على ا عليهالحكم  ييجوز للمشرع الجزائر ، الجزائري

  .سنوات على الأكثر) 10(عشرة لمدة  نهائية أو

 

                                                
  .33 ص ،سابقالمرجع حمد رضا، الم ختاريم -1

  .155، ص قانون العقوبات نضمتالم، 156-66مر رقم لأ، من ا02ومكرر  01 مكرر 389أنظر المادة  -2
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 أن ة،من عقوبات تکميلي ،قانون العقوبات الجزائري من 03ته المادة نمتضعلى غرار ما 

 عليها نصوصيك المشالعقوبات التكميلية بالنسبة لجرائم ال علىلم ينص  يالمشرع الجزائر 

  .من نفس القانون 375 و 374ين تالمادنص بموجب 

حة بالعقوبات نرتكابه جقضائية الحكم على الشخص المدان لإغير أنه يجوز للجهات ال

ذلك لمدة ستعمال بطاقات الدفع و إالخطر من إصدار الشبكات أو : يةتختيارية للآكميلية الإالت

 100.000.00''وبغرامة مالية من مائة ألف إلى خمس مائة دينار جزائري ، واتنس) 5(خمس 

من قانون العقوبات  313 مكرر 16المادة دج، وهذا ما نصت عليه  500.000.00إلى 

  1.الجزائري

رمان حوز الحكم بالج، تنص على أنه يمن القانون التجاري الجزائري 541د المادة كما نج

سنوات وبحوز علاوة على ذلك الحكم ) 10(في حالة العود وذلك لمدة تتجاوز عشرة إلزاميا 

   2.قانون العقوبات الجزائري على مثل هذه العقوبات ينصتى لم في ح ،على الجاني بالمنع

  

  الشخص المعنويعلى يلية المقررة كمات التبالعقو : الفرع الثاني

الوقاية و  ،المعنوي كافية لتحقيق الردع خصات المالية المفروضة على الشبلم تكن العقو 

 ،أخرى لا تقل عن سابقاتهاعمال، لذا فقد أضافت التشريعات المقارنة عقوبات من جرائم الأ

وجوده  وحف الى متهدبحيث  ي،نهوجود الشخص المعنوي ونشاطه المبتعلق هذه العقوبات تو 

وتضاهي  بصورة غير مشروعة رهى إنحرف عن مساتالقانوني وإقصائه من ممارسة نشاطه م

عنوي ة حل الشخص المبعقو ف ،الطبيعي في حياته وحريته العقوبات المطبقة على الشخصي ذهه

عدام بالنسبة قتصادي تعادل عقوبة الإعدام الإالإ وبةقبع ''مانويل''ا عبر عنها الاستاذة كم أو

                                                
  .12، ص الذكر لفالسا ،قانون العقوبات نمتضالم، 156-66رقم  مرالأمن  ،03- 03مكرر  16نظر المادة أ -1

  .132، ص السالف الذكر ،المتعلق بالقانون التجاري، 59-75رقم  رمن الأم 541أنظر المادة  -2
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إضافة الى عقوبة المنع  حبسأو ال جنلق، عقوبة السغفيما تقابل عقوبة ال ،للشخص الطبيعي

 تهلإقصاء المؤقت في بعض الأنشطة الذي قد يماثل حرمان الشخص الطبيعي من ممارساأو 

 1.ض حقوقه وحرياتهبع

 ،عقوبة أصليةعن الحكم بها مستقلة  زو يجوالعقوبات التكميلية هي تلك العقوبات التي لا 

المشرع نص  فإن ،ة التقليدنحالمعلقة بج، 06- 03مر من الأ 32وبالرجوع إلى نص المادة 

  .صليةلى جانب العقوبات الأإيلية كمعلى العقوبات الت

  

  :للمؤسسة الغلق المؤقت أو النهائي -أ

 ،23-06من القانون رقم  09المادة  بنصالعقوبات التكميلية الواردة  منلق غاليعتبر 

 رمكر  16هذه العقوبة في نص المادة بيان رر المعدل والمتم لقانون العقوبات، وح 2006لسنة 

أن من المؤسسة منع المحكوم عليه  قلغيترتب على عقوبة '': من ذات القانون بقولها

 وبحكم هذه العقوبة إما بصفة نهائية أو ''اسبتهانمة بمريجرتكب الإها النشاط الذي يمارس في

  سنوات في) 5(وخمس  ،نايةج برتكادانة لإسنوات في حالة الإ) 10(عشرة لمدة لا تزيد عن 

  .حةنرتكاب جدانة لإحالة الإ

نهائي يمكن للقاضي أن يحكم بالغلق ال فهنا ،جريمة ذات تكييف جنحة بصددونحن هنا 

المؤقت، لق غسنوات وهو ما يسمي بال )5(خمسة لق المؤسسة لمدة غللمؤسسة أو أن يحكم ب

المعجل بالنسبة لهذا  اذنفيجوز له أن يأمر بالالموضوع كما ويخضع تقدير ذلك القاضي 

 2.جراءالإ

                                                
  .287-286ص  ، صالمرجع السابق ،بن فريحة رشيد -1

في  يل شهادة الماسترمذكرة لن ،عمالجرائم الأ عنة يئاجنخصوصية المسؤولية ال ،الناس سعديةصدقاوي نسرين، سيد  -2

 ،البويرة ج،احأولأكلي محند كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،الجنائيةعلوم الو  ئيجناالقانون ال :تخصيصالقانون، 

  .96، ص 2020-2021
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ن بصورة محدودة كعلاج لمكافحة ولقد ورد هذا الجزاء في قانون العقوبات العالم ولك

حو واضح كجزاء تكميلي، نعمال الذي أخذ له على ، وعلى خلاف القانون الجزائي للأةمير جال

حدى كإ ،قانون العقوبات الجزائريمن مكرر  18عليه المشرع الجزائري في المادة  نصوقد 

وقد جعلها  ،جناية أو جنحة هرتكابالمعنوي لإ خصأنواع العقوبات التكميلية التي تطبق على الش

رع العربي الذي مشلر، خلافا لكثسنوات على الأ) 5(خمس ببحيث حدد مدتها عقوبة مؤقتة 

، بحيث يترتب على توانس) 5(لق بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة لمدة خمس غأجاز أنا يكون ال

رتب عنه تي فيئهانلق الغأما ال ،مزاولة النشاط طيلة فترة العقربيةبلق المؤقت إلغاء الترخيص غال

 1.ة المرتكبةم، وذلك تبعا لخطورة الجريتهصالسحب النهائي لرخ

 

  :الشخص المعنويحل  -ب

لمجتمع من الحياة داخل االشخص المعنوي، هو إنهاء وجود القانوني والواقعي  يقصد بحل

خر أو مع آكان تحت اسم ممارسة نشاطه ولو لا يستمر في  بصورة كلية وهذا يقتضي أن

إذا كانت شركة  صةالته على المحكمة المختممثلتي أخرين، ويترتب على ذلك إحو أجهزة 

   2.تجارية

خير قد المشرع الفرنسي وإما كان هذا الأ العقوبة على غرار هذهوأخذ المشرع الجزائري ب

ل في حالة مثتت ،كم بها في حالات محددة على سبيل الحصرحي للضاقيق من سلطة الض

إلى هدفه المشروع  عنإنحرافه جرامية وحالة لشخص المعنوي لارتكاب الوقائع الإنشاء اإ

او هذا  ،شخاص المعنويةناء مجموعة من الأتثما حدد نطاق تطبيقها بإسإرتكاب الجرائم، ك

م دع نسبالأمن جتماعية، لذا كان قتصادية والإى خطورة هذه العقوبة ونتائجها الإراجع إل

                                                
  .2016، الجزائر ،لقيس للنشردار ب ،2 القسم العام، ط، شرح قانون العقوبات الجزائري، دنيا شيدر ، سعيد بوعلي -1

  .34ص  ،المرجع السابق ،أحسن ةعبوسقي -2
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من  هدفن إن كان الا إمكايملا س ،خرىالأ لعقوباتلا عند عدم كفاية اإتطبيق هذه العقوبة 

  1.إطار قانونينشاطه في إنشاء الشخص المعنوي هو ممارسة 

المادة با أوردها موإن ،شروط وحالات تطبيق عقوبة الحل ىفالمشرع الجزائري لم يتطرق ال

 خصالعقوبات التكميلية المقررة للشمن قانون العقوبات الجزائري ضمن مادة مكرر  18

  لمخالفات وكان عليه تقيد سلطةا منستبعدها إ ة جناية، جنحة، و ذات وصف ،المعنوي في الجرائم

  2.قتصادياإ جتماعيا و إتطبيقه لهذه العقوبة شديدة الخطورة  زالقاضي أكثر في جوا

  

  :الصفقات العمومية منقصاء الشخص المعنوي إ -ج

الشركة التجارية كشخص معنوي  نحرما ،الصفقات العموميةمن صاء قعقوبة الإبد صقيو 

يكون أحد أشخاص القانون العام فرعا فيها، سواء كان ذلك بطريقة  ةالتعامل في أي عمليمن 

د التعاقد من الباطن مع شخص خاص أخر تعاق حتىأي لا يجوز لها  ،مباشرة أو غير مباشرة

نشطة ييق من نطاق الأض، فتطبق هذا الجزاء يقتضي التمباشرة مع الشخص المعنوي العام

النتيجة مجال معاملاتها بقتصر يإذا  ،وم بها الشركة التجارية المحكوم عليهاوالمعاملات التي تق

 .3 فقط دالمعنوية الخاصة والأفرا شخاصعلى الأ

  

السادس عتبارها عقوبة تكميلية في المادة إعلى هذه العقوبة ب الجزائري شرعالمنص وقد 

دون المخالفات  طفقوالجنح بالسنية للجنايات  ،قانون العقوبات الجزائريرر من مك) 16(عشر 

سنوات فيما  )5( خمسة وذلك بصفة جوازية بعد الحكم بالغرامة لمدة لا تتجاوز، كقاعدة عامة

 ليةريمة المساس بأنظمة المعالجة الأجموال ولا في لم ينص عليه بالنسبة لجريمة تبيض الأ
                                                

  .98سابق الالمرجع  ،سيد الناس سعدية ،يننسر قاوي صد -1

  .15ذكر، ص السالف ال ،المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،158- 66رقم  رمكر  18أنظر المادة  -2

  .289 ، صالمرجع السابق ،بن فريحة رشيد -3
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المعدل والمتمم  ،01-03 رقم مرفلقد نص عليها في الأ ،ةصاخ، وبالنسبة للقوانين الللمعطيات

  .منه بالنسبة لجرائم الفساد 05بمقتضى المادة  ،22-96 رقم مرللأ

  

  :جتماعيني والإهالنشاط الم تهالشخص المعنوي من ممارس عمن -ح

أنه معروف في كما  ،وهو جزاء تبعي تكميلي مقرر في القانون العام منذ وقت بعيد

شخص معنوي وبين كولة بين الشركة التجارية ه الحيلة، ويقصد بلعقابية الخاصالتشريعات ا

خروجا عن أصول  تى كان سلوكها للإجرامي يمثلمنشاطها التجاري أو الصناعي  تهممارس

  .ا لواجباتهادياإقتصالتجارة أو  ماالع

من قانون العقوبات الجزائري مكررة  16ائري بموجب المادة ز وقد تطرق إليها المشرع الج

الشخص المدان في حال ما إذا تبت لها وجود نهائي على للحكم ية الفضائ ةجهبحيث أجاز لل

ر حظت من تإو كذلك أزاوله يميلة مباشرة بين الجريمة التي ارتكبها والمهنة أو النشاط الذي 

 .منهماستمرار بممارسة أي الإ في

دانة لا تتجاوز عشر سنوات في حالة الإ مزاولة النشاط لمدة منع منهذا ويصدر الحكم ي

 2فقرة  رمكر  16ة وذلك عملا بحكم المادة جسنوات في حالة الإدانة بح) 5(ناية وخمس جب

ريع والتنظيم المتعلق بمخالفة التش ،22-96رقم  مر، وقد تضمن الأمن قانون العقوبات

 تيمنه وال 3قوبة من خلال المادة وإلى الخارج هذه الع منموال لأا بالصرف وحركة رؤوس

عمليات  مزاولة 1رتكابه مخالفة الصرف منع من حكم عليه لإنبم يةجازت للجهات القضائأ

   2.في الصرف عون أو برصةالتجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات ال

                                                
  .290ص  السابق،المرجع  ،رشيد بن فريحة -1

  .254ص المرجع السابق،  ،د القادربان عصفيعثمانی  -2
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قانون  نمكرر م 18ة للشخص المعنوي بمقتضى المادة بم تقرير هذه العقو تا وكم

المنع  بةبعقو د ويقص 1سمه ولحسابهإه بيقبل ممثلمن العقوبات وكذلك في حالة إقتراف جريمة 

التجاري أو  هين ممارسته لنشاطبه و نمن ممارسة النشاط بالنسبة للشخص المعنوي الحيلولة بي

ا كاهنتإجرامي يمثل خروجا عن أصول العمل التجاري أو متى كان سلوكه الإ عيناصال

  2.أخرى مئراجرتكاب إمما يستدعي حرمانه من مزاولة نشاطه خشية  ،اتهبلواج

  

  :الإدانةنشر وتعليق حكم  -خ

يحقق الشخص المعنوي مكاسبه وأهدافه من خلال معاملاته مع الزبائن اللذين تؤثر في  

لها بالغ  رهذا فإن سمعته وإعتباله من ثقة، و خعلان وما ترسلإتوجهاتهم ما تصنعه الدعاية وا

 نلتصويب علم الناس المترددي لا للجزاءحالمشرع أن تكون م قرأ ،ثر على مستقبله ونشاطهالأ

، فلا ور نفسه وماله من المخاطرةمهالج يدانة ليقخلال نشر أحكام الإ منعلى خدماته 

لا للثقة حبها الشخص المعنوي وإنه ليس ميضاهي أي عقاب الكشف على التجاوزات التي يقوم 

  .ةأنشيجد الحكم معلقا على واجهة الملمعرفة ذلك فإنه سوف ... لم تسمح له كما 

قانون  نجدعقوبة في عدة قوانين ومن بينها المشرع الجزائري على هذه النص وقد 

تستطيع '': والتي تنص على، 6الفقرة  303المادة  صنلة في ثائب المباشرة والرسوم المماضر ال

أو  ...أن تأمر بأن ينشر الحكم  ،ةيلمخالفات المتبوعة بعقوبات جزائيخص افيما المحكمة، 

المحكوم  والكل على نفقة عنيهاماكن التي تالجرائد التي تعنيها وتعلق في الأ في تلخيصب

 .''عليه

 

  خصولكن في هذا الصدد يلاحظ أن المشرع الجزائري أغفل إدراج هذه العقوبة فما ي
                                                

  .254السابق، ص لمرجع ا ،د القادربان عصفيعثمانی  -1

  .358، ص سابقالمرجع ال ،محمدخريط  -2
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جتماعي الإو  هنيمزاولة النشاط الم يالمنع ف تير عقوبككتفى فقط بذإ موال و يض الأة تبمريج

من قانون  07 مكرر 389المادة  ؤكدهسنوات أو الحل، وهذا ما ت) 5(س خم لمدة لا تتجاوز

 1.العقوبات الجزائري

قد  الشخص المعنوي- بالمحكوم عليه ة من إقرار هذه العقوبة هي أن التشهيرحكمفالم

عامل عادة مع يت افيا على الجمهور الذيخلية التي قد يظل تنفيذها صيكون أبلغ من العقوبة الأ

 .هعليالمحكوم 

 

  :سنوات 5 راسة القضائية لمدة لا تتجاوزحالوضع تحت ال - د

 15حدى العقوبات التكميلية المنصوص عليه في المادة إيقصد بالحراسة القضائية ك

ضعه تحت إشراف ، و تطبيق على الشخص المعنوي ...مكرر من قانون العقوبات الجزائري 

فهو يقترب كثيرا من نظام  2الجريمة رتكابإالقضاء لمدة معينة بهدف منعه من العودة إلى 

  .المعنوي الرقابة القضائية الذي يمكن أن يؤمر أثناء مرحلة التحقيق ضد الشخص

ل مهمة الرقابة في التأكد مثوتت ،سنوات) 5(خمس الاجراء لمدة لا تتجاوز هذا وقد حددها 

المعاملات م كنظمة التي تحوالأ يجتماعها الإضمن أن شركة المحكوم عليها تحترم عر 

 3.هااطم نشيتلك التي تنظ خصوصالتجارية أو بال

  

                                                
  .156، ص سابقالمرجع ال ،قانون العقوبات ضمنالمت ،156-66 رقم مرمن الأ 07مكرر  383أنظر المادة  -1

  .367 ، صسابقالمرجع ، الدحميط مز ح -2

  .نفسه مرجعال -3



 

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيالفصل ال

أحكام توقيع المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  

  في جرائم الأعمال
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  ثانيالالفصل 

  عمالالأفعل الغير في جرائم  عن ةالجزائي ةالمسؤولي أحكام توقيع

تشمل  أصبحقتصادي، حيث في الميدان الإ الجزائية المسؤوليةحكام أ لقد تطورت

دى هذا التحول التدريجي أشخاص المعنوية، حيث فعل الغير، الأن عف الجزائية المسؤولية

هم المبادئ التي يقوم أ، والذي يعد من الجزائية المسؤولية ةمبدا شخصي نحصارإ الى تقلص و 

، ولكن الجنائية الشرعيةفعاله فقط وفقا لمبادئ أالجنائي، وسائل مسؤول على  عليها القانون

صبحت لا تنحصر فقط في الشخص الجاني، بل أحيث  عن فعل الغير ةالجزائي مسؤولين

  .المسؤوليةالتابع، لهذا النوع من  أو لى الغيرإمتدت إ

كان  18القانون المدني الفرنسي لسنه  كان في رفي فعل الغي للمسؤوليةل و قرار الأالإ

 ةقتصادي والصناعي في عدالتطور الإ ةالتي كانت ساعيه مواكب العالميةكبير  تأثيرله 

  .ادينمي

ير في عن فعل الغ الجزائية المسؤوليةسناد إ لىإ بالدراسةفتناول مضمون هذا الفصل 

عن فعل الغير جرائم  الجزائية المسؤوليةقيام  ، وشروط)لو المبحث الأ(عمال في جرائم الأ

  ).المبحث الثاني(عمال في الأ

  

  الأول المبحث

  عمالفعل الغير في جرائم الأ عن الجزائية المسؤوليةسناد إ

ختيار لإا ةغير قائم على حري الجزائية المسؤوليةساس جدلا حول أ بعض الفقهاء ثار

لا تزال القوانين بوجه  الجنائيةالمذهب السائد في معظم التشريعات  ن هذاوالجبر، نجد أ

  فعل الغير، وهو ما يظهر منعن  الجزائية ةلقيام مسؤولي التقليدية بالأسسعامل تحتفظ 
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   1.والإرادةختيار الإ سندراك والتمييز وحالإ اشتراطهإخلال 

حياء وهي إ الإدارة المختلفةن البواعث أب المفاضلةختيار مقدره على الإ ةبحري ويقصد  

 له، في حيث نقصد بالتمييز أفضىالجاني الطريق المطلق قانون والطلاق المخالف له  ةقدر 

ل أيس فالإنسان ،فالإنساندر عنه، نفعال التي تصالإ ماهية وإدراكنسان على فهم الإ ةقدر 

  .''بجهل القانون أحدلا يعذر  بقاعدةعملا '' كان يجهل قال يعاقب عليه، عن ولو

هذه  ساسأمعرفه  ينبغيعمال ائم الأفي جر الغير عن فعل  المسؤوليةسناد إ من أول  

ي جرائم عن فعل الغير ف الجزائية المسؤولية قرارإ ، و )لو المطلب الأ( الجزائية المسؤولية

  ).يالمطلب الثان(عمال في الأ

  

  الأول المطلب

  عمالفعل الغير في جرائم الأ عن الجزائية لمسؤوليةاأسس 

عن فعل الغير المواضيع التي ظلت محل خلاف  الجزائية المسؤوليةساس أ لقد كان  

مسؤوليته  بأساسمفترض،  أالطبيعي هو خط أونه المعنوي أعتبر إفمنهم من  الفقهاء،بين 

ساس التشريعات وبعض أي أساس هذا النوع منه يتساءل الباحث على أ على الجزائية

 لتأسيس، هل يمكن تقديمه )القانون(سند السند الحقيقي  المسؤوليةهذه  القضائيةجتهادات الإ

ساس أقانون الجزائري، وبذلك تم تناول فعلا غير مما يجعلها مع المبادئ ال هل المسؤولية

  2).الفرع الثاني(ي فومفهومه ) لو الفرع الأ(عمال في عن فعل الغير الأ يةالجزائ المسؤولية

  

                                                

، في القانون الماستر ةلنيل شهاد ةعمال، مذكر في جرائم الأ يةالجزائ يةالمسؤول ،كريمة ل، كوديصوفيانلعمارة  -1

  ...، ص2019مولود معمري، تيزي وزو،  ةمع، جاالسياسيةالحقوق والعلوم  ةعمال، كليالأ قانون :تخصص
، نو انالماستر في الق ةلنيل شهاد ةمذكر  ،لجزائرياالتشريع  عن فعل الغير في الجزائية المسؤوليةتطبيقات  ،سارة ةقواسمي -2

  .32، ص 2019م البواقي، أن مهيدي، العربي ب ة، جامعةالحقوق والعلوم السياسي ةقانون الجنائي، كلي :تخصص
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  عمالعن فعل الغير في جرائم الأ الجزائية لمسؤوليةالعام لساس الأ: لوالأ  الفرع

عتبر إعن فعل الغير، حيث  الجزائية المسؤولية تأسيسوالقضاء حول  ختلف الفقهإلقد   

ساس شخص وعليه أقامها على أوضوعي، وهناك من ساس مأوالقضاء حول  جانبا من الفقه

تجاه الثاني فيضم ما الإإ الموضوعيةول يخص نظريه الأتجاهين، إ يمكن نظريات في

  1.الشخصية وأ الذاتيةالنظريات 

  

  المذهب الموضوعي: ولاأ

من  الخطأرتكاب إوهذا ببعد النظر هلا  المؤسسة طبيعةساس أيقوم هذا المذهب على   

ضطرارا لا يقبل إ الخطأن إلهذه النظريات ف نه وفقاأتابعيه، ولذلك ف أو منشأالقبل مدير 

عن فعل الغير  الجزائية للمسؤوليةالقانوني  ساسالأ نأصحاب هذا أثبات العكسي، يرجع إ

من طرف التابع  المخالفةرتكاب إالمشرع بمجرد  في حق الخطأعتبار توافر إ لى المرتكب و إ

  2.بالسلطةلى نظريتين المخاطر والتمتع إ قسم هذا المذهبن التبعيةستنادا لرائد إ

  

  :المخاطر ةنظري -أ

ساس أعلى  المؤسسةن العامل في ألا إ النظريةخذوا بهذه أالذين  ينظر الفقهاء القانون  

ن رب أو  للجريمةن صاحب العمل يعد مرتكبا إمكان العمل، ولذلك ف نه ممثل لرئيسه فيأ

نواعها تب عنده قبوله بوظيفته أختلاف إعلى  المسؤوليةل بقبو  لتزم شخصياإالعمل قد 

لمخالفات التي يرتكبها هؤلاء العمال في سبيل  بالنسبةمر نفسه والأ بالمخاطر، الممتلئة

ومن ثم عليه عبء  ةأالمنشرب العمل، فعملهم يعود بالنفع على صاحب  رباح منهاأتحقيق 

                                                

  .32، ص السابقالمرجع ، سارة ةقواسمي -1
، ةلوم قانونيفي الع رماجستي ةلنيل شهاد ةالغير، مذكر  عن فعل الجزائية المسؤوليةساس القانوني ، الأبروال نجيب -2

  ...، ص2013-2012، ةلخضر، باتن ة، جامعةالحقوق والعلوم السياسيكلية جرام وعلم العقاب، علم الإ :صتخص
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 رتياخإلمخالفات، ومن ثم يقع عليه حسن ن هذه اأبش القائمة الجزائية المسؤوليةتحمل 

  1.المنشأةعدم مخالفه اللوائح والقوانين التي تنظم  الدائمةورقابه  ل ومتابعتهماالعم

  

  :ةالسلط ةنظري -ب

 أوعلى المدير  الكبيرةداري النفار الواجبات نه في مجال القانون الإأمن المعلوم   

القيام بهذه  ، وهذا ما يمكنهبالسلطةبالتمتع  ات واسعه وتعرفالمسير نقابلها التمتع بصلاحي

المدير تمنحه  أون المشارع يفرض سلطته تابعيه سلطه ممنوحه السيد إالواجبات من ثم ف

مسؤولا عن تابعيه  ن المتبوع يكونإلتوجيه، كما كان لهذه صلاحيات فوا الرقابةحق فرض 

  2.رو المديأ ربها المسي تي يتمتعال والسلطةمرادفه الصلاحيات  الجزائية المسؤوليةومن ثم 

، حيث يتيح له بالسلطة يتمتع الإقتصادية المنشأةن مدير أ النظريةيضا مفاده هذه أ  

أنها أن يتمكن المتبوع من فرض سلطته على تابعيه وهذه صلاحيات من ش ةصلاحيات كبير 

وبالنتيجة  3رى،من ناحية، كما أنها تمكنه وتملي عليه واجب الرقابة والتوجيه من ناحية أخ

  .فأن هذه الصلاحيات وتلك السلطة يكون مسؤولا عما يقوم تابعوه من أعمال

  

  :المذهب الشخصي -2

وليس نشاط الرب، فهناك من يرى أنه نصار المذهب الشخصي على رب العمل أركز   

ينظر إليه شريك بالمخالفة المرتكبة وهناك من ينظر إليه على أساس أنه فاعل معنوي وثالث 

  .على أساس الخطأ المفترض

  

                                                

، الماستر في القانون ةلنيل شهاد ةفي التشريع الجزائري، مذكر  الإقتصادية للجريمة الخاصة الطبعةفهيم،  محمد -1

  .53، ص 2011الجزائر،  بن عكنون، ةالحقوق، جامع ة، كليائيةالجنالجنائي والعلوم  القانون: تخصص
2- ...  
  المرجع نفسه، -3
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  نظرية الإشتراك الإجرامي -أ

المقصود بالإشتراك الإجرامي تعاون عدد من المجرمين على إرتكاب جريمة واحدة   

وهذا من خلال أدوار مختلفة لكل شريك، وتأخذ هذه النظرية صورة الإشتراك الإجرامي 

يساعد ...هو في حالة التابع، التبعي، حيث يقوم الفاعل الأصلي بالركن المادي للجريمة و 

المتبوع في تنفيذ جريمته ويقوم بدور ثانوي مما يجعله شريكا تبعا له، وتتجلى صورة إشتراك 

في الجريمة بإمتناعه عن قيام بالإلتزامات الملقاة على عاتقه بمنع وقوع الجريمة، المتبوع 

  1.ة النتيجةوهو ما يعتبر على أنه رغبة من المتبوع في تنفيذ الجريمة وارد

  

  نظرية الفاعل المعنوي: ثانيا

هذه النظرية على انقاض نظرية الإشتراك  وقامت، الفقيه الفرنسي  نادى بهذه النظرية  

في الجريمة، ولكنه يدفع شخصا آخر حسن النية للقيام بذلك، وفي هذه الحالة لا يقوم 

جريمة بواسطة تابعيه أو صاحب العمل أو المنشأة بتنفيذ الجريمة وإنما ترتكب ماديات ال

مستخدميه، ويبرر أنصار هذه النظرية موقفهم بالنظر إلى التطور الكبير الذي عرفته 

رود  الخطأ وإرتكاب المنشآت الاقتصادية والنشاطات المنوطة بها وبالتالي كثرة إحتمال و 

ية المخالفات القانونية وبهدف توفير الحماية للمصالح والمحافظة على المنشآت وحما

الاقتصاد والمحيط من إرتكاب الجرائم، أقام المشرع قرينة إدارة الجريمة على عاتق المدير أو 

     2.أنه أراد إحداث ما أدى إهماله إلى إرتكابه من طرف عماله أو تابعيهالمسير بإفتراض 

  

  

  

                                                

  ...قواسمية سارة، المرجع السابق، ص  -1

  .المرجع نفسه -2
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  رائم الأعمالعن فعل الغير في جلمسؤولية الجزائية الخاص لساس الأ: الفرع الثاني

  التفليس في جرائم الأعمال: أولا

الشركة سواء العادي أو بصورته الجزائية، ففي حالة عدم التوصيل إلى يعتبر إفلاس   

بينهما تحت  التسوية القضائية مقضية إلى الصلح بين الشركة والدائن بموجب عقد مبرم

عندما رقابة المحكمة، أو إنقضاء الخصومة بإنقضاء كل الديون المستحق على الشركة أو 

يثبت للمحكمة توقف الشركة عن دفع ديونها بسبب إضطراب أعمالها المالية والإخلال 

   1.والمحاسبة جاز شهر الإفلاسبقواعد التسيير 

  

  الأساس القانوني لجريمة التفليس في الشركات: انياث

تناول المشرع في الكتاب الثالث من القانون التجاري والأحكام العامة لنظام الإفلاس 

قسمه إلى ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول للإفلاس والتسوية القضائية، بينما خصص و 

الباب الثاني لموضوع الاعتبار التجاري وجعل الباب الثالث تحت عنوان في التفليس والجرائم 

الأخرى في مادة الإفلاس، وقسم هذا الباب إلى فصلين، رتب فصل الأحكام العامة لجريمة 

بينما تناول في الفصل الثاني جرائم التفليس  377لغاية  369المادة  التفليس ضمن نصوص

وذلك ضمن المواد من ) في الجرائم الأخرى(المرتكبة من قبل مدير الشركات تحت عنون 

وبالنبة للعقاب أوجب المشرع التجاري في طريق الإحالة المنصوص عليه  369لغاية  378

 33ق العقوبات المنصوص عليها في المادة من القانون التجاري تطبي 369في المادة 

  .2المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2006لسنة  23-06من القانون رقم  384والمادة 

  

                                                

، القانون الجنائي للأعمال، محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر قانون الأعمال، كلية الحقوق حسام بوحجر -1

  .40ص  2021-2020، قالمة، 1945ماي  08جامعة والعلوم السياسية، 

  .42المرجع نفسه، ص  -2
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  جريمة خيانة الأمانة في الشركات: ثالثا

أجمع الفقهاء على أن ما في يد كل شريك أمانة، فإن هلك بدون تعدي، فلا ضمان 

د الشركاء، فإن الشريك المتعدي يضمن، بمعنى خيانة عليه، وإذا تلف نتيجة تعدي من أح

شريك لما يزيد عن حقوقه أو تجاوزه حقوقه  1الأمانة في الشراكة تتحقق في حالة إختلاس

لحقوق شركائه، دون علمهم أو ممارسة أي نوع من الممارسات غير المشروعة المحظورة في 

اك أحد الشركاء في مشروعات عقد الشراكة بينهم، فإن كان هناك إتفاق على عدم إشر 

متشابهة دون علم وموافقته بقيت الشركاء وإشترك الشريك في نشاط متشابه دون إعلامهم فقد 

  .2خان الأمانة

  

  مجال تطبيق المسؤولية الجزائية في فعل الغير في جرائم الأعمال: الفرع الثالث

  مجال الصناعي وتحديدا يتمثل المجال الأساسي للمسؤولية الجزائية في فعل الغير في ال

  )غير المباشرة(لدى رئيس المؤسسة، وهنا يجب التمييز بين حالات المسؤولية الجزائية 

  ).المباشرة(والمسؤولية الجزائية الحقيقية 

  

  فعل الغير غير مباشرة عنالحالات التي تكون فيها المسؤولية الجزائية : أولا

وع الإلتزام بأداة الغرامة الجزائية المحكوم ويتعلق الأمر بحالات حمل فيها المشرع المتب

  .على التابع دون تحميله المسؤولية الجزائية ذاتها

والواقع أن هذه المسؤولية ليست مسؤولية جزائية بقدر ما هي مدنية، فهي تنطوي على 

الإلتزام بدفع عقوبات جزائية لفائدة الخزينة العامة وليس تعويضها لفائدة المجني عليه، ونجد 

 14-01من القانون رقم  96تطبيقات هذه المسؤولية في مجال المرور، حيث نصت المادة 
                                                

، رسالة ماجستير في القانون، )دراسة تأصيلية تطبيقية(الأمانة تجريمها وعقوبتها، عبد المحسن بن فهد الحسن، خيانة  -1

    .94، ص 2007نايف للعلوم الأمنية،  ، جامعةياالعلدراسات كلية ال

  . 42المرجع نفسه، ص  -2
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، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 2001أوت  19المؤرخ في 

على تحمل صاحب بطاقة تسجيل المركبة المسؤولية المدنية عن مخالفة التنظيم المتعلق 

  1.ب عليها دفع غرامة فحسببوقوف المركبات والتي يترت

  

المسؤولية الجزائية غير المباشرة في فعل الغير ويتعلق الأمر بحالة إلزام المشرع 

المتبوع لأداء الغرامة التي حكم بها على التابع دون أن يقاسمه لنفس المسؤولية الجزائية، 

عامة ولا تعد تفويضها فهي بمثابة مسؤولية مدنية إلى كل المتبوع لدفع غرامة لفائدة الخزينة ال

  .لصالح المجني عليه

ويجد هذا النوع من المسؤولية تطبيقا له بالخصوص في مجال المرور كما ذكرناه 

، والتي نصت صراحة على تحمل 01-14من القانون رقم  96مسبقا في نص المادة 

أو  صاحب بطاقة التسجيل دفع الغرامة فقط إلا متى أثبت صاحب البطاقة وجود قوة قاهرة

  .إكتشاف المرتكبين الحقيقيين للمخالفة قد تمكن من

إضافة إلى أنها تحد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير تطبيقا أساسا في الميدان 

الاقتصادي وتحديد رئيس المؤسسة ولقد أقر المشرع الجزائري هذه المسؤولية خاصة في 

ن المتعلق بالوقاية والأمن طب من القانو  02في الفقرة  36مجال العمل، حيث نصت المادة 

عندما تنسب المخالفات إلى العمال فإنها تعتبر من فعل المسير إذا '': العمل على ما يلي

لم يتخذ الإجراءات الضرورية لفرض إحترام التعليمات القانونية في مجال الوقاية الصحية 

مخالفات، غير أن والأمن وطب العمل، ولم يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكبي هذه ال

أنه لا يسأل المسير إذا أرتكب هذه المخالفات '': على  03هذه المادة أوردت في فقرتها 

  .''عمدا من طرف العمال

                                                

  .، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها2001أوت  19، المؤرخ في 01-14القانون رقم  -1



  الغير في جرائم الأعمال  أحكام توقيع المسؤولية الجزائية عن فعل                         ثانيالفصل ال
 

56 

 

، المؤرخ في 26-75من الأمر رقم  17كذلك نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

ؤولية المتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول على مس 1975أفريل 

أصحاب محلات بيع الكحول عن الأفعال المرتكبة من قبل عمالهم اللذين سمحوا بدخول 

   1.الصغار لهذه المحلات

أما التطبيقات القضائية لهذه المسؤولية، فنجد أن القضاء الفرنسي كان السباق في 

  .الأخذ بهذا النوع من المسؤولية

، 1954فبراير  28الصادر بتاريخ الفرنسية  النقضومما جاء في أحد قرارات محكمة 

أن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير لا تنشأ إلا في الحالات الإستثنائية عندما تفرض 

هذا  المتبوعالقوانين والأنظمة على المتبوع واجب الإشراف المباشر على أعمال التابع و 

القائم بتحضير  اارتكبهمخالفة التشريع الصيدلاني، والتي  الأساس فقد أودين صيدلي من

  2.الدواء

  

  الحالات التي تكون فيها المسؤولية عن فعل الغير مسؤولية حقيقية: ثانيا

يتعلق الأمر هنا بحالات يرتكب فيها شخص تابع أو أجبر جريمة ويعاقب جزائيا من 

لمبدأ  استثناءاتأجلها شخص آخر المتبوع أو رئيس المؤسسة وهذه الحالات تشكل لا محالة 

  استخلصية الجزائية الشخصية، ونجد مثل هذه الحالات في نصوص قانونية فيما المسؤول

   3.القضاء بعض الأحكام القانونية أو التنظيمية

  

                                                

رشيد، خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم بن فريحة  -1

  .202، ص 2017-2016السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  .192، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 4. ، الوجيز في القانون الجزائري العام، طأحسن بوسقيعة -2
  .206، ص نفسهالمرجع  -3
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  : الحالات التي نص عليها القانون -أ

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على مسؤولية مالك  529نصت المادة 

من قبل أعوانهم ومندوبيهم غير أنها حصرت هذه البضائع عن المخالفات المرتكبة 

  1.المسؤولية بحيث يتحمل المالك الغرامات المالية فقط دون العقوبات السالبة للحرية

عندما تنسب المخالفات إلى '' :، أنه07-88من القانون رقم  02-63ونصت المادة 

 احترامة لفرض العمال فإنها تعتبر من فعل المسير إذا لم يتخذ الإجراءات الضروري

التعليمات القانونية في مجال الوقاية الصحية والأمن، وطب العمل ولم يتخذ العقوبات 

  2.''التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات

  

  :الحالات التي جاء بها القضاء -ب

  لم يتطرق القضاء الجزائري لمثل هذه التطبيقات وعليه حاولنا أن نفهم هذه الجزئية من

  .به القضاء الفرنسي خلال ما جاء

فقد جاء في قرارات محكمة النقض الفرنسية بعدما ذكرت بأن المسؤولية الجزائية هي 

مسؤولية شخصية فقررت إمكانية نشوء المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الحالات 

ل الإستثنائية التي تفرض فيها القوانين والأنظمة المتبوع الواجب الإشراف المباشر على أعما

  .التابع

كما تمسكت محكة النقض الفرنسية فيه بعدة حالات للمسير الفعلي أو القانوني للشركة 

ذات مسؤولية محدودة أو أسهم، ومن النصوص التي قررت صراحة المسؤولية الجزائية 

                                                

، يتضمن قانون الضرائب المعدل 1976ديسمبر  9الموافق لـ  1996ذي الحجة  17، المؤرخ في 104-76الأمر رقم  -1

  .2023لسنة والمتمم إلى غاية قانون المالية 
، يتعلق بالوقاية الصحية والأمن 1988يناير  26الموافق لـ  1408جمادي الثانية  7، المؤرخ في 07- 88القانون رقم  -2

  .وطب العمل
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المتعلق بالأسعار وقمع  1975أفريل  29، المؤرخ في 37-75للشخص المعنوي الأمر رقم 

بتنظيم الأسعار ويأتي على رأس القوانين التي أقرت المسؤولية الجنائية المخالفات الخاصة 

  .61للأشخاص المعنوية في المادة 

عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من '': حيث نصت على

القائمين بإرادة الشخص المعنوي أو مسيريه أو مديريه باسم ولحساب الشخص 

  1.''المعنوي

  

  ب الثانيالمطل

  فعل الغير في جرائم الأعمال عن االمسؤولة جزائيالأشخاص 

القضائية الحديثة في توسيع مفهوم المسؤولية الجزائية ونطاقها  الاجتهاداتساهمت 

الذي عرف تطورا كبيرا، وهذا تأثيرا بالتطورات التي عرفتها المجتمعات الحديثة في شتى 

كنولوجية، فلم يعد الشخص الطبيعي لوحده موضوع الميادين الاقتصادية، الاجتماعية والت

 للاعتباراتالمساءلة الجزائية بل ظهرت ضرورة إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 

علمية وقانونية وهذا ما سنحاول شرحه بالنسبة للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في 

  ).الفرع الثاني(والشخص الطبيعي في ) الفرع الأول(

  

  في جرائم الأعمال المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي: الفرع الأول

فعل الغير من طرف شخص  عنمما يلاحظ أنه يمكن أن تقوم المسؤولية الجزائية  -

أن نتصور أن  ل يمكنهل ءنه نتسامو  ،ي مثل أو أحد أجهزة الشخص المعنوييعبط

هل يتابع  ،ة أخرىغبصيية خارج نطاق الشخص المعنوي، أو ئاز تقوم المسؤولية الج

                                                

  .، المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار1975أفريل  29، المؤرخ في 37- 75الأمر رقم  -1
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ليه في إفعل غيره، شخص وهذا ما سوف نتطرق  عنويسأل جزائيا شخص طبيعي 

 .عهذا الفر 

عمال بوصفه قانونا تتضمن أحكامه في غاليا الجرائم القانون الجنائي للأ فر عي -

طرفها، لذا الشخص الطبيعي المعني مباشرة  منالمرتكبة في إطار المؤسسة و 

ة في هذه الحالات يكون الشخص الذي يتمتع بالسلطان لية الجزائيؤو بالمس

خل المؤسسة وبكل حرية هو مسير الشركة ذات المسؤولية أوالصلاحيات الواسعة، 

 .دارة في شركة المساهمةيكون رئيس مجلس الإ المحدودة وكذلك رب العمل، وعادة ما

العامة  خصيةشضع عادة لقواعد المسؤولية الجزائية الخمسؤولية مسير المؤسسة ت إن -

زائية لمسير جشكال يطرح في مثل هذا النوع من المسؤولية حول وجود مسؤولية لكن الإ

 .ريغالمؤسسة عن فعل ال

رقم ير من المسؤوليات المنصوص عليها في القانون المدني غل العف عنن المسؤولية إ -

 ).وعبتبالرقابة مسؤولية التابع فى الم ولية المكلفسؤ م(، 134-137

المجال الجزائي فيمكن القول قانون العقوبات والقوانين المكملة له يشهد تطبيقا  أما في -

فعل عن د المسؤولية الجزائية نجير، إذا غفعل العن ا للمسؤولية حريصلو لم يكن حتى 

فيما يخص  ،529خلال نص المادة  منالغير مثلا في قانون الضرائب غير المباشرة 

 ندوبه غير أنهاممن قبل أعوانه أو  ،لفات المركبةعن المخا بضائعمسؤولية مالك ال

 1.ة للحريةبمل المالك الغرامات المالية فقط دون العقوبات السالحتلمسؤولية برت اصح

  

  

                                                

 ،1 ع، 8مج  ،مال، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسيةعجرائم الأ عنة ئياز لية الجالمسؤو فر، ضوابط حموم جع -1

  .182، ص 2022، البليدة ،جامعة لونيسي على



  الغير في جرائم الأعمال  أحكام توقيع المسؤولية الجزائية عن فعل                         ثانيالفصل ال
 

60 

 

  عمالفي جرائم الأ معنويالمسؤولية الجزائية للشخص ال :الفرع الثاني

في تحديد مكرر من قانون العقوبات الجزائري، كان واضحا وصريحا  51نصت المادة 

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بأنواعها سواء الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة 

الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة  باستثناء'': والتي نصت على

للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا في الجرائم التي ترتكب لحسابه من 

  1.''هزة أو ممثليه الشرعيين عند ما ينص القانون على ذلكطرف أج

والشخص المعنوي، هو مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ترمى إلى 

تحقيق غرض معين ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية ويكون لها كيان مستقل عن 

  .شخصية المكونين لها وعن شخصية من قام بتخصيص المال

لأنه ليس له كيان مادي وإنما وجود  الاعتباريخص المعنوي بالشخص وسمي الش

والمشرع  الالتزاماتالحقوق وتحمل  اكتسابالقانون له بالقدرة على  اعترافمعنوي فقط مع 

الجزائري بالرغم من نصه على بعض العقوبات التي تفرض على الشخص المعنوي لم ينص 

  2.ةعلى إسناد الجريمة له بصورة واضحة وصريح

  

  المعارض لإقامة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الاتجاه -1

التقليدي ويعتبر أن الشخص في نظر القانون ويطلق على  بالاتجاه الاتجاهيسمى هذا 

الإنسان فحسب وأنه هو وحده الذي يثبت له الشخصية في نظر القانون وأن ثبوت في إثباتها 

وحده هو الشخص القانوني هو أمر طبيعي كما يستلزمه  الإنسان واعتبارهسوى دور المقرر 

                                                

، المعدل والمتمم، 1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر  18، المؤرخ في 155- 66مكرر من الأمر رقم  51المادة  -1

  .1966يونيو  11الموافق لـ  1386صفر  21، الصادر في 49ر، ع .المتضمن لقانون العقوبات، ح
، ... القانون ،تخصص ،بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، أطروحة دكتوراه -2

  ...، ص 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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إلى أن  الاتجاهكما يذهب هذا  1الحق من قدرة إرادته لدى صاحبه، وهي متوافرة له وحده،

الشخص المعنوي لا يسأل جزائيا عن الجرائم التي تقع من طرف ممثليه أو تابعيه والتي 

ا تقع تلك المسؤولية على عاتق هؤلاء لحساب الشخص المعنوي ولمصلحته وإنم ارتكبها

الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي أو أحد العاملين لديه شخصيا على أساس أن 

الجريمة وقعت منهم شخصيا وتنسب إليهم، وأن الشخص المعنوي لا يمكن مساءلته جزائيا 

عنوي عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه وأبنائه أثناء قيامهم بأعمالهم لمصلحة الشخص الم

  2.ولحسابه

  : وستند القانون لعدم أهلية الشخص المعنوي المساءلة الجنائية إلى عدة جنح أهمها

  

  للشخص المعنوي تجعل من المستحيل إسناد الجريمة إليه الافتراضيةالطبيعة : أولا

المنكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى القول بأن طبيعة  الاتجاهيذهب هذا 

قانوني من  افتراضيستحيل إسناد الجريمة إليه، فالشخص المعنوي محض تجعل من الم

صنع المشرع وليس له وجود مادي، وبالتالي فالشخص المعنوي ما هو إلا وهم مجرد من كل 

  ، الاختيارالضرورة تنقص الإرادة والتمييز وحرية  اقتضتهقد  استقلالإرادة شخصية ومن كل 

  .مكن نسبة الخطأ إليه، إذ لا خطأ دون إرادة أثمةالجريمة ولا ي ارتكابفلا يمكنه 

  

كما أن المشرع الجزائي قام بتجنب النطق بعقوبة قبل البحث عن العنصر الشخصي 

  للجريمة، أي الجانب النفسي للجاني والقصد الجرمي، فالشخص المعنوي مجرد من كل إرادة

                                                

، 7، ع مجلة القانون والعلوم السياسية، ''إسناد المسؤولية الجزائية في ميدان الأعمال تطور فكرة''جابري موسى،  -1

  .372ص، 2018جامعة سيدي بلعباس، 
 ، دار هومة، الجزائر،2محمد، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، ط زيط ح -2

  . 51ص  ...
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  .خاصة به

  

  صية العقوبةمسؤولية الشخص المعنوي يتعارض مع مبدأ شخ: ثانيا

يداه ولا يسأل  رفتتيقضي بأن يكون كل مسؤول عما إق إن مبدأ شخصية العقوبة  

شخص جزائيا عن فعل غيره، ولذا فإن تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين يشكل 

شخص المعنوي سيجعلها تصيب جميع خروجا على هذا المبدأ وإن توقيع العقوبة على ال

بينهم الكثير اللذين المكونين له والعاملين لديه، بالرغم من أنه يوجد من الأشخاص الطبعيين 

  .لم يساهموا بأية صورة في إرتكاب الجريمة

  

  التعارض ومبدأ تخصص الشخص المعنوي: ثالثا

الشخص المعنوي تتحدد مسؤوليته وأهليته القانونية بالأنشطة التي تستهدف تحقيق   

شخص المعنوي جريمة فهذا يعد خروجا على مبدأ المشروعة، فإذا إرتكب الأغراضه 

من أجلها وبهذا لا يتمتع بتلك الشخصية  أنشئأنه خرج عن الأهداف التي التخصص، أي 

القانونية أو المعنوية عند إرتكابه لها وما يترتب على ذلك من وجود التناقض بين هذا المبدأ 

   .ئموبين إمكانية إرتكاب الشخص المعنوي للجرا'' التخصص''

  

  :التعارض وأهداف العقوبة الجزائية: رابعا

الشخص المعنوي لا يمكن ردعه وتخويفه مثل الشخص الطبيعي فضلا أن أغلب   

  العقوبات غير قابلة للتطبيق على الشخص المعنوي كالإعدام وسلب الحرية والتنفيذ بالإكراه 

  1.البدني، إلا أنه هناك من قدم بدائل مثل الحل ومصادرة ماله
                                                

راء، عوادي بثينة، خصوصية المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال، مذكرة مكملة لمتطلبات لنيل بورنان فاطمة الزه -1

  .15، ص ...، قالمة، 1945ماي  8شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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  :الإتجاه المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية -2

المعنوية جزائيا لا يتعارض مع مبدأ  صشخامساءلة الا تجاه أنيرى أصحاب هذا الإ

في حق  العقوبة رشخصية العقوبة يتحقق في حالة صدو  مبدأخلال بالإ، إن شخصية العقوبة

ثار الناتجة عن إرتكاب الجريمة من قبل ن الآإإرتكاب الجريمة،  عنالشخص غير مسؤول 

ثار آعضاء المكونين له تعتبر متدت إلى الأإنوي وتوقيع العقوبة عليه، والتي الشخص المع

الطبيعي عند توقيع العقوبة عليه،  خصثار تتحقق حتى بالنسبة للشن هذه الآ، لأغير مباشرة

  .سرتهالعقوبات بصورة غير مباشرة أفراد أهذه حيث يمكن أن تمست 

إن القول بأن هناك بعض العقوبات التي لا يمكن أن يتصور أن تقع على الشخص -

المعنوي يعتبر قوله فيه نظر لأن العقوبات تخضع لمنطق التغيير والتطوير، وأنه وإن كان 

بعضها يتلاءم فقط مع خصوصية الشخص الطبيعي كالعقوبات السالبة للحرية، فإن البعض 

ل من الممكن أن ، بخصوصية الشخص المعنوي كالعقوبات الماليةمنها ينسجم كثيرا مع 

عدام، موائمة للشخص تخص فقط الشخص الطبيعي كعقور الإ تجعل بعض العقوبات التي

  1.المعنوي كعقوبة الحل مثلا، والتي تعد بمثابة عقوبة إعدام

ة خاص نكار المسؤولية الجزائية عنهلإ اببعتبار طبيعة الشخص المعنوي سإلا يمكن و 

ح والردع العام والخاص والوقاية صلاحيث أن خضوعه لها يحقق الإ ،بعد تطور العقوبة

مالية كبرى  ئرساخهذا يلحق به ، و بة الشخص المعنوي يؤدي إلى نشر فكرة سيئة عنهقعافم

هذا على جعل خاصة أمام أجواء المنافسة مما يساعد  ،وصعوبة إعادة الثقة به في السوق

 منع منختيار الموظفين وهذا يخير لإ، وهذا الإختيار المديرينلإحذر  المساهمين أكثر

  2.رتكاب الجريمةإ

                                                

  .376، ص سابقالمرجع ال ،جابري موسی -1

عمال، قانون الأ :تخصص ،ير في القانون الخاصتسجمذكرة لنيل شهادة الما ،م الشركات التجاريةئاية، جر افص زايدی -2

  ...، ص 2016ف، سطي ،ين دباغينلمة محمد عجام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
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  موقف المشرع الجزائري في إقرار المسؤولية الجرائية للشخص المعنوي -ج

عتباري جزائيا، وذلك من كان واضحا حول مساءلة الشخص الإالمشرع الجزائر إن 

  :نيتقفه بمرحلمر مو  خلال قانون العقوبات الجزائري إذ

  :2004مرحلة ما قبل تعديل قانون العقوبات  -1

إقرارها إتضاح إعترافه، فهي المرحلة الأولى رفض تتميز هذه المرحلة بتباتب وعدم 

  .عترف بها جزائياإبصفة قطعية، وفي المرحلة الثاني 

  

  :لشخص المعنويلية ئاجز قرار بالمسؤولية العدم الإ  - أ

نا نية المشرع في عدم إقرار لح ضيت، 155-66رقم مر ن في أحكام الأعمن خلال التم

حيث المعنوي، حيث جاءت أحكامه واضحة الدلالة، من  شخصية للئالمسؤولية الجزاهذه 

  1.سواء من حيث التجريم أو العقاب ينالطبيعي خاصشطبيقها على الات

عبارة  في 09شارة فيه إلى الشخص المعنوي هو المادة الوحيد الذي تم الإ نصإذا ال

   2.ضمن العقوبات التكميلية »الشخص المعنويحل «

  

 :بيز قرار الحمرحلة الإ  - ب

المعنوي في بعض القوانين شخص ظهر إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية لل

  :الخاصية منها

                                                

الماستر في القانون، لنيل شهادة  ةمذكر  ،ير في التشريع الجزائريغفعل ال نالمسؤولية الجزائية عقواسمية سارة، تطبيقات  -1

، ص 2019-2018قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، : صصتخ

...  

 ،ين دباغينملحمد جامعة م ،)سانسليالثانية  نةالس(دروس عة الو مطب ،محاضرات والقانون الجنائي العام ،فريد حراب -2

  .77، ص 2019-2018 ف،يطس
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المتعلق بالمنافسة الذي نص على المسؤولية الجرائية للشخص  061-95مر رقم الأ -

منه على نطاق تطبيق هذا القانون  02و 01حيث نصت المواد  ،نيةضمبطريقة المعنوي 

  .نتاج والتوزيعي يشمل نشاطات الإذال

على مرتكبي الممارسات  قباءات مالية تط، بجز 14و 13كما نصت المادتين 

وتجمع المؤسسات بدون  ،اقيات غير المشروعةفت، مثل الإللمنافسة الجماعية المنافية

  2.رخصة

  

  :لتبعيةرابطة ا :أولا

ه هذعمال حيث يحب لإ ،ن التابع الأجير ورئيس المؤسسةبي ةأي وجود رابطة تبعي

خير مستخدما أو عاملا لحساب المؤسسة أو صاحب المسؤولية أمر يكون التابع أو الأ

العمل ويتلقى من مختلف التعليمات المرتبطة بالمهنة أو العمل وعليه فلا وجود لهذه 

ب الجريمة من قبل شخص أخر لا تربطه بمدير المؤسسة أو رتكاإالمسؤولية في حالة 

  .مسيرها أي تبعية

  

  :بسب رتكاب جريمة العمل أوإ: ثانيا

ير أن خير غمرتكبة عمدا من طرف التابع أو الأتكون  ويشترط في هذه الجريمة أن لا

  ت الجوهرية للبضاعة صفقام الغش في الئار ج صدد بخصو حمحكمة النقض الفرنسية لم ت

  

                                                

، معدل 5199فيفري  22تاريخ بادر ، ص9ر، ع .ج ،يتعلق بالمنافسة ،1995 فيجان 2 مؤرخ في 06- 95مر رقم الأ -1

  .تمممو 

قانون جنائي  :تخصصفي القانون، ر ستمذكرة لنيل شهادة الما ،المعنوي خصالش ةيئاجز ت فاتح، المسؤولية اليستدر  -2

  ...، ص 2018-2017، والعلوم الجنائية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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   1.عمدية جريمة عنالمياه عن القبول بمبدأ المسؤولية الجنائية  ثة تلويمجري لمسوقة، أوا

  

  :ور خطأ المتبوعصد: ثالثا

رتكب خطأ ساهم في إرتكاب إرط لقبول المسؤولية الجزائية للمتبوع أن يكون قد تشي

م مراعاة محل المسائلة الجنائية ويتمثل الخطأ عادة في صورة إهمال، يستخلص عدالجريمة 

، التابع القوانين والأنظمة ومثاله أن المدير مسئول عما بنشر في تلك الجريدةالأجير أو 

عتبار إستخلص أنه يمكن نو . سراف والوقاية لما ينتشر في هذه الجريدةفي الإ منتك وظيفتهو 

  .فعل الغيربمسؤوليته عبر مسؤولية المدير الصورة الحقيقة 

 

  المبحث الثاني

  المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمالقيام ضوابط 

كاهل أصحاب مسيري المؤسسات والمشاريع بواجب الرقابة والإشراف على  قالثإيمثل 

تطبيق القوانين والأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية  لاحترامأعمال تابعيهم وذلك ضمان 

عية يتعذر عليهم بسط هذه الرقابة على في تسيير هذه المشاريع، إلا أنه من الناحية الواق

تواجدهم شخصيا في كل زمان ومكان، كما أن تعدد المسؤولين في  لاستحالةمستخدميهم 

المسؤولية الجزائية يؤدي منطقيا إلى مساءلة كل من ساهم في إحداث هذه الجريمة ولتوضيح 

ة عن فعل الغير ما يتضمن هذا المبحث يتم التطرق إلى شروط قيام المسؤولية الجزائي

  ).المطلب الثاني(المسؤولية الجزائية عن فعل الغير أطراف تقاسم ، و )لب الأولطالم(

  

  
                                                

، 10 ، ط)الجزء الثاني( تزوير،م الئجرا ،عمالالمال والأئي الخاص، جرائم از الوجيز في القانون الج، أحسنة عقيبوس -1

  .209، ص ...ر، ائز الج ع،يز ومة للطباعة والنشر والتو ه دار
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  المطلب الأول

  المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمالضرورة توفر عناصر 

  تعرضت جميع التشريعات التي أخذت بمبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، سواء

بنصوص خاصة إلى الشروط التي يجب  استثنائيةه المسؤولية بنص عام أو بصفة قررت هذ

توافرها لقيام هذه المسؤولية، وجميعها تقيم أن الأساس التي تقوم عليه هذه المسؤولية هو 

  الشخص الطبيعي، وهذه الشروط لابد توافرها فغياب أحد هذه الشروط يحول إقرار المسؤولية

  1.الجزائية عن فعل الغير

وبهذا يمكن أن نحصر شروط قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في شروط إسناد 

قانوني على الشخص المسؤول  التزام، ووجود )الفرع الأول(المسؤولية لرئيس المؤسسة في 

  ).الفرع الثاني(بمنع النتيجة الإجرامية المعاقب عليها القانون في 

  

  ص المسؤولإسناد الخطأ إلى الشخ: الفرع الأول

، نستخلص من ضرورة توافر ''لا جريمة بدون خطأ''إنطلاقا من مبدأ جنائي حديث 

الخطأ لقيام المسؤولية الجزائية، وتبعا لذلك لا يمكن إسناد جريمة معينة لأي شخص إذا لم 

يتوفر في حقه العنصر النفسي المتمثل بنوعيه وربطه بالنتيجة الإجرامية المعاقب عليها 

، ولقد أسقط التجريم الاقتصادي التفرقة التقليدية بين )أولا(المحققة بسلوكه الشخصي قانونا، و 

الخطأ العمدي والخطأ الغير العمدي، وأقر العقاب نتيجة السلوك الخاطئ للجاني، دون 

  .2)ثانيا(بنوع الخطأ الذي صدر عنه هذا السلوك  إعتداد

  

                                                

لماستر في دي أماني، العسكري عائشة، خصوصية قواعد التجريم في القانون الجنائي للأعمال، مذكرة لنيل شهادة ايعب -1

  .46، ص 2022-2021قانون عام، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،  :القانون، تخصص
  .نفسهالمرجع  -2
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  سؤولإسناد الجرائم غير العمدية إلى الشخص الم: أولا

لقد إعتاد القضاء أن يقيم المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة أو رب العمل على 

الجرائم غير العمدية التي يرتكبها أحد تابعيه الخاضعين لسلطته في الإشراف والرقابة، لأنه 

من جهة كان من الصعب تصور مساءلتهم بسبب إهمالهم عن جريمة عمدية يرتكبها التابع، 

، فإن مفهوم الجريمة غير العمدية يسمح بمساءلة شخص عن جريمة يكون ومن جهة ثانية

ظاهريا بعيدا عن إرتكابها، كما أن القانون في الخطأ الغير العمدي يعاقب على السلوك 

لإهمال والتقصير في الخاطئ الذي يتخذ دائما صورة السلوك السلبي المتمثل في صورة ا

تنفيذ الواجبات طبقا لمعيار الرجل العادي، وبالتالي يعتبر إسناد الجريمة غير العمدية 

المرتكبة من قبل التابع إلى الشخص المتبوع إسنادا تابعا من طبيعة الخطأ غير العمدي، 

 فتعدد المساهمين في الجريمة غير العمدية يؤدي إلى مساءلة كل مساهم عن الجريمة

بوصفه فاعلا أصليا لها، ولا يشترط في مساهمته هذه أن تكون مباشرة في إحداث النتيجة، 

بل يكفي إرتكاب خطأ ساهم في تحريك خطأ شخص آخر ووقوع الجريمة ثبتت السببية بين 

   1.خطئه والجريمة التي تحققت بخطأ غير مباشرة

  

من التابع أي الغير إلى لذا فإن إسناد الجريمة غير العمدية الواقعة بخطأ مباشر 

الشخص المتبوع يعتبر تطبيقا لإحكام العامة لتقنين العقوبات والمتعلقة بالأخطاء غير 

العمدي ومما سبق يتضح لنا أن أول ميدان أقر فيه القضاء مبدأ مساءلة كل من رئيس 

لك المؤسسة أو رب العمل أو صاحب المحل هو ميدان الجرائم غير العمدية وإشترط تبعا لذ

ضرورة توافر الخطأ الشخصي في جانب الشخص المسؤول للقول بمسؤوليته عن الجريمة 

غير العمدية التي يرتكبها أحد عماله التابعين له، وهذا بعني أن المتبوع لا يسأل بصفة 

                                                

  .117بلعسلي ويزة، المرجع السابق، ص  -1
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تلقائية عن هذه الجرائم، بل يجب أن يخالف الإلتزام المنصوص عليه قانونا والذي يخاطبه 

قصد تحقيق النتائج التي يرجوها منه القانون والتي تتمثل في منع أو  بإتيان عمل معين

  1.تجنب حدوث الجرائم داخل المؤسسة أو المحل

وإذا لم يوجد هناك نص قانوني يلزمه بتحقيق النتائج السابقة الذكر، فإنه طبقا للقواعد 

في إتقانه لواجب العامة يلقي عليه واجب الإلتزام بالحيطة والعناية اللازمة التي يتمثل 

الإشراف والرقابة على تابعيه، وإتخاذ كافة الإحتياطات الضرورية والمتاحة لتفادي حدوث أي 

بإرتكاب الجريمة من التابع فإنه يعتبر مسؤولا لأنه هو الذي  ...ضرر، وبالتالي أي تقصير 

مليات التي زوده بالوسائل اللازمة لإرتكاب الجريمة، مع كونه منوطا به الإشراف على الع

  2.يتم تنفيذها لفائدته الخاصة

  

  إسناد الجرائم العمدية إلى الشخص المسؤول: ثانيا

حظيت المسؤولية الجزائية للشخص المسؤول عن الجرائم الغير العمدية التي يرتكبها 

التابع بقبول من الفقه والقضاء، نظرا لأن المسؤول عن فعل الغير يسأل أساسا عن خطته 

لمتمثل في تقصيره في واجب الإشراف والرقابة وتنفيذ القوانين واللوائح، إلا أن في الإهمال ا

هذا القبول لم يصمد أمام إمتداد مسؤولية المتبوع إلى الجرائم العمدية التي يرتكبها التابع، 

لأن المنطق يوحي إلى أن الشخص المتبوع بسبب إهماله لا يمكن أن يسأل إلا عن الجرائم 

للغير، لكن القضاء خالف هذه المسألة وأقر في أحكام عديدة ضرورة إسناد  الغير العمدية

الجرائم العمدية إليه ومن ثم تثور العقوبة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم التي يشترط توافر 

  إكتفاءفيها القصد الجنائي الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة لدى المسؤول عنها، وعدم 

                                                

  ...ص السابق، المرجع بلعسلي ويزة،  -1
  .157مباركي علي، المرجع السابق، ص  -2
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  .الرقابة على تابعيه بمجرد الإهمال في

  

يتجسد موقف المشرع الجزائري في تكريس هذا النوع من المسؤولية في تقنين الجمارك 

منه اللتين تنصان على جرائم الغش العمدية، فطبقا لنص  307و  304وذلك في المادتين 

من تقنين الجمارك يعتبر ربان السفن وقائد الطائرات مسؤولين عن كل  304المادة 

فات التي يرتكب على متنها سواء تعلق الأمر بغش البضاعة وعدم التصريح بها المخال

، ولا يتعلق الأمر بحالات ثبوت مساهمة المتبوع في جريمة التابع بتوافر القصد 1كاملة

الجنائي لديه كفاعل، أو بمساهمته الثانوية كشريك، لأن هذه المسألة لا تثير أي إشكالية إنما 

دم مساهمته في جريمة التابع، وكل ما يمكن أن يسند إليه مجرد خطأ الأمر هذا يتعلق بع

الإهمال وعدم الإحتياط، وبالتالي ما حكم مسؤولية المتبوع عن جريمة عمدية إرتكبها التابع 

  2.ولم يثبت في حقه سوى خطأ الإهمال

 وإسنادا إلى ما تم ذكره نستخلص أن المشرع الجزائري قد تشدد فيما يخص المسؤولية

الناجمة عن الجرائم المرتكبة، نظرا لخطورتها على الاقتصاد الوطني ومن ثم فهو يقرر 

الخطأ بمجرد وقوع مخالفة، ويفترض القصد لدى المخالف سواء كان موضوع المخالفة غشا 

أو عدم صحة التصريح المدلى به، وأقفل أبواب نفي القصد أمام الأشخاص المسؤولين إلا 

رة بالنسبة لربان السفن وقائد الطائرات، كما ألقى عبئ إثبات نفي الخطأ في حالة القوة القاه

  3.وإنعدام القصد على عاتق المتهم

  

  

                                                

  ...بلعسلي ويزة، المرجع السابق، ص  -1
  ...مباركي علي، المرجع السابق، ص  -2
  .......سعيد يوسف، الركن المعنوي للجريمة الجمركية، -3



  الغير في جرائم الأعمال  أحكام توقيع المسؤولية الجزائية عن فعل                         ثانيالفصل ال
 

71 

 

  إلتزام قانوني على الشخص المسؤول لمنع النتيجة الإجرامية ضرورة وجود: الفرع الثاني

ر تعد المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة عن فعل التابع مجرد تعبير عن صورة منصو 

المساهمة الجنائية الأصلية، إذا كانت غير ظاهرة في العالم الخارجي أو في الواقع المادي، 

  :ولقيامها يشترط شرطين والمتمثلين في

 ).أولا(شرط وجود إلتزام قانوني على رئيس المؤسسة  -

 ).ثانيا(شرط إسناد الخطأ إلى الشخص المرتكب للفعل  -

 

  وجود إلتزام قانوني: أولا

تزام القانوني الشرط الأول الذي يتطلبه المشرع لقيام المسؤولية الجنائية عن يعتبر الإل

فعل الغير، وبناءا على ذلك إستقر القضاء حديثا على أن نظرية الإلتزام القانوني المباشر 

التي ترتكز على مجرد سلطة النصوص القانونية، والتي تفسر في مجمعها المسؤولية 

ومدير أرباب العمل، وقد صدرت عدة أحكام قضائية في هذا الجزائية لرؤساء المؤسسات 

الذي قضى بأن النص  1882ديسمبر  02الصدد، منها حكم محكمة النقض الفرنسية في 

الذي يفرض مباشرة بصفة شخصية على عاتق رب العمل، وهذا يجعله مسؤولا عن كل 

كبها عماله أو مخالفة لهذه النصوص اللائحية، سواء صدرت عن فعله الشخصي أو إرت

   1.موظفوه

يتضح من خلال مضمون هذا الحكم، أن الإلتزام الذي يفرضه القانون على الشخص 

المسؤول هو إلتزام بأداء عمل معين، وهذا يعني أن القانون يلقى عليه إلتزاما قانونيا يتمثل 

ل بهذا في أخذ كل الإحتياطات اللازمة للوقاية من حدوث الجرائم داخل المؤسسة، فإذا أخ

                                                

  .162مباركي علي، المرجع السابق، ص  -1
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الإلتزام ولم يتقيد به أو لم يقوم بإتخاذ سلوكا معينا في الوقت المناسب سوف يكون سبب في 

   1.وقوع جرائم من الغير

 2، المتضمن القانون التجاري،59-75ويكفي الرجوع إلى بعض القوانين كالأمر رقم 

  3.ةلنجد أن معظم الإلتزامات ملقاة على عاتق مديري ومسيري الشركات التجاري

  

  )المسير(إسناد الخطأ إلى الشخص المسؤول : ثانيا

لا يمكن إسناد جريمة معينة لأي شخص إذا لم يتوفر في حقه العنصر النفسي المتمثل 

في الخطأ بنوعيه، وربطه بالنتيجة الإجرامية المعاقب عليها قانونيا والمحققة بسلوكه 

  .الشخصي

بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي، أسقط التجريم الاقتصادي التفرقة التقليدية 

وأقر العقاب على أساس نتيجة السلوك الخاطئ للجاني دون الإعتماد بنوع الخطأ الذي 

صدر عنه هذا السلوك وذلك إكتفاء يتجاوز نطاق المباح إلى المحظور، مما يقتضي به 

  4.القوانين الاقتصادية إبجابا أو سلبا

  

مل غيره يجب أن ينسب إليه الخطأ، فيعتبر المتبوع ولكي يسأل المتبوع جنائيا عن ع

مخطأ في الجرائم المادية بمجرد عدم إحترام الأنظمة من طرف التابع، فلا تكلف النيابة 

                                                

 بلعيد أكلي فارس، عبايدية صباح، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماستر -1

القانون الجنائي والعلوم الإجرامية، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  :خصص، تفي القانون

  ...، ص2023- 2022وزو، 
نوفمبر  ...، الصادرة في78ر، ع .، يتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75أمر رقم  -2

  .، معدل ومتمم1975
  .261-260لسابق، ص ص ، المرجع اأحسن بوسقيعة -3
  .117بلعسلي ويزة، المرجع السابق، ص  -4
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بإثبات إنحراف المتبوع على إعتبار أن الخطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، أما في جرائم 

ب يكون إهمال المتبوع هو الذي مكن أو الإهمال فلا تكون مسؤولية المتبوع تلقائية بل يج

  1.ساعد على إرتكاب التابع الجريمة

ولقد إستقرت الأحكام القضائية حديثا على ضرورة إشتراط توافر الخطأ الشخصي في 

جانب رئيس المؤسسة أو رب العمل أو صاحب المحل لتبرير مساءلته عن فعل الغير، سواء 

ا الخطأ بنوعيه يفترض الإخلال بإلتزام قانوني كان ذلك الخطأ عمديا أو غير عمدي وهذ

  2.إيجابي

  

  المطلب الثاني

  المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال تقاسم أطراف

يقتضي تعدد المسؤولين في الجريمة ضرورة مساءلة كل المساهمين فيها، مهما كان 

ر مباشر، ما دام قد إرتكبوا دورهم في الجريمة كان رئيسا أو ثانويا، بشكل مباشر أو غي

  .تصرفات مجرمة

لذلك فإن مسؤولية المتبوع لا تنفى مسؤولية التابع الجزائية في جميع الحالات، فقد تقوم 

مسؤولية المتبوع دون التابع كلما قد تقوم مسؤولية التابع دون المتبوع، كما قد يمكن أن تكون 

إستحالة قيام رئيس مؤسسة بجميع إلتزاماته  المسؤولية قائمة بين المتبوع والتابع معا، ومع

داخل المؤسسة ما أدى إلى تفويض بعض إلتزاماته لتابعيه ومن هنا سوف يقوم بدراسة أثر 

، وإنتقاء المسؤولية الجزائية )الفرع الأول(مسؤولية المتبوع على مسؤولية التابع وفي ذلك في 

  ).الفرع الثاني(عن فعل الغير في 

                                                

1- ...  
  .35لعمارة صفيان، كوديل كريمة، المرجع السابق، ص  -2
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  المتبوعالتابع على ر مسؤولية أث: الفرع الأول

يسأل المتبوع بنطاق واسع عن الجرائم التي يرتكبها تابعوه الخاضعتين لسلطته في 

الإشراف والرقابة بإعتباره المخاطب في كثير من الأحيان بأحكام القاعدة القانونية، كما أن 

ه الجرائم، كما لا نطاق مسؤولية الفاعل المباشر تتسع أيضا ما دام أن المرتكب المادي لهذ

يقع أحيانا الازدواجية في المسؤولية بحيث يسأل عن ذات الفعل المتبوع والتابع ويمكن 

  1:حصر نطاق هذه المسؤولية في ثلاثة صور

 ).أولا(قيام مسؤولية التابع دون المتبوع  -

 ).ثانيا(قيام مسؤولية المتبوع دون التابع  -

 ).ثالثا(قيام المسؤولية المزدوجة  -

  

  قيام مسؤولية المتبوع دون التابع :أولا

تكثر في التشريعات الإقتصادية والصناعية والعالمية حالات قيام مسؤولية المتبوع 

جزائيا عن الأفعال التي يقوم بها التابع، دون أن يتحمل هذا التابع أو العامل أية مسؤولية 

يا عن عمل غيره يجب أن لكي يسأل المتبوع جزائ 2جزائية بالرغم من إحداثه للجريمة ماديا،

ينسب إليه خطأ، فيعتبر المتبوع مخطأ في الجريمة المادية بمجرد عدم إحترام الأنظمة من 

طرف التابع فلا تكلف النيابة بإثبات إنحراف المتبوع على إعتبار الخطأ مفترض لا يقبل 

  التالي إذا لم ولقيام مسؤوليته يجب إثبات إهماله أو عدم تقيده بالأنظمة وب 3إثبات العكس،

                                                

  .35لعمارة صفيان، كوديل كريمة، المرجع السابق، ص  -1
 دكتوراه في العلوم، خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل شهادة الرشيد بن فريحة -2

  ...، ص2017قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  :، تخصصالقانونية
، في القانون ، خصوصية المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماسترحنان بلوزمدوري كاهنة،  -3

فرع القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  -قانون جنائي وعلوم جنائية :تخصص

  ...، ص2020-2019بجاية، 
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  1.تقم الصلة السببية بين عدم تقييد بالأنظمة وبين الحادث لا تقوم المسؤولية

  

أما في الجرائم الإهمال فلا تكون مسؤولية المتبوع تلقائية بل يجب أن يكون إهمال 

المتبوع هو الذي مكن أو ساعد في إرتكاب التابع للجريمة، ويستنتج القضاء عادة هذا 

لتقصير لرب العمل من سوء صيانته لأدوات العمل المستعملة، ومن عدم الإهمال أو ا

إعطاء العمال التعليمات والنصائح الضرورية للقيام بعملهم أو عدم إشرافه ومراقبته شخصيا 

  .أو من قبل مختص على سير العمل

ويشترط في التفويض أن يكون جزئيا، أي لا يجوز للمتبوع التفويض كافة إختصاصاته 

آخر، كما يشترط فيه أيضا أن يكون المفوض إليه إختصاصا، وأن يكون التفويض  لشخص

منصوص عليه في القانون، أن يكون صريحا ولا غموض فيه، بحيث إذا توافرت كل هذه 

  2.الشروط تنتقل المسؤولية من المتبوع إلى الشخص المفوض

  

  قيام مسؤولية التابع دون المتبوع: ثانيا

أن يطعن أو ينتفي المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، لأنها  يمكن للشخص المسؤول

ليست مطلقة، فالواجبات تقع على عاتق مسير المؤسسة في الرقابة والتوجيه والمتابعة وحسن 

الإختيار العامل أيضالا تنفي نفيا قاطعا المسؤولية الجزائية للعامل أو الفاعل المادي 

اعل المباشر للجريمة فيها إنسجام مع القواعد ومع منطق ، لأن مساءلة التابع أو الف3المباشر

                                                

1- ...  
  .245، المرجع السابق، ص بن فريحة رشيد -2
، 2007المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، لمساعدةل محمد صدقي رأنو  -3

  ...ص 
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ففي هذه  1أيضا، لأنه يجب العودة إلى الأصل في إقرار مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية،

الحالة إن إبعاد مسؤولية المتبوع يعود ما إلى إرتكاب الخطأ الشخصي من قبل التابع، لأنه 

يسأل المتبوع، أما إذا كان خطأ شخصي فيسأل  إذا كان  خطأ مرفقي فهنا يسأل التابع كما

التابع وحده دون المتبوع، وإما إلى مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية أن المحاكم لاتزال 

   2.متمسكة بهذا المبدأ

  

  قيام المسؤولية المزدوجة: ثالثا

تكون المسؤولية مشتركة في معظم الحالات القائمة عليها المسؤولية الجزائية بين 

تبوع وتابعه، لأن خطأ الفاعل المادي لا يحجب خطأ المسؤول متولي الرقابة أو المتبوع الم

كما أن خطأ المتبوع لا يحجب أيضا خطأ التابع أو الفاعل المادي للجريمة، لذا فكل منهما 

  .مسؤول عن خطئه الشخصي الذي أرتكبه

جاهين مختلفين، إتجاه فهذه المسؤوليتان توجدان بمناسبة الفعل المادي نفسه لكن من إت

المتبوع أو الرئيس الذي تتكون مسؤوليته منعدم تدخله لكفالة إحترام النصوص القانونية، أما 

إتجاه التابع فنتبع مسؤوليته من مخالفته المادية للنص، لكن لكي تكون المسؤولية المزدوجة 

 3ع في الوقت نفسه،في هذه الحالة يجب أن يوجد الخطاب محل المخالفة إلى التابع والمتبو 

وتكون المسؤولية مشتركة في معظم الحالات بين المتبوع وتابعه، ذلك أن خطأ الفاعل 

  .               المادي لا يحجب خطأ المسؤول متولي الرقابة

                                                         

                                                

1- ...  
  .36المرجع السابق، ص كوديل كريمة، لعمارة صفيان،  -2
3- ...  
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فعل المادي، فكل منهما كما أن خطأ هذا الأخير لا يحجب خطأ تابعه متفرق ال

  .مسؤول عن خطئه الشخصي

يرى في هذا الصدد القضاء الفرنسي أنه إذا كانت المسؤوليتان توجدان بمناسبة الفعل 

نفسه إلا أنها تتبعان من إتجاهين مختلفين، فمسؤولية المتبوع تابعة من عدم تدخله لضمان 

من مخالفته المادية لتلك النصوص التي إحترام القوانين والأنظمة، أما مسؤولية التابع نابعة 

تحمله إلتزاما بالتعاون لحفظ النظام الجماعي بإعتباره عضوا في المؤسسة، وذهب بعض 

الفقه إلى وجوب التمييز بين ما إذا كان النص محل المخالفة موجها مباشرة إلى المتبوع، أم 

لا في الحالة الثانية التي أنه أحد وسائل الضبط العام بحيث لا تكون المسؤولية مزدوجة إ

   1.يكون فيها الخطاب موجها للتابع والمتبوع

  

  إنقضاء المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال: الفرع الثاني

 ينتج عن تطور وضخامة النشاط التجاري والصناعي إستحالة قيام رئيس المؤسسة  

ة على المؤسسة، مما يؤدي ذلك إلى بتنفيذ كل الإلتزامات التي تضعها الأنظمة المطبق

تفويض بعض سلطاته لغيره من تابعيه، وما دامت مسؤوليته الجزائية مرتبطة بتلك الإلتزامات 

الواقعة عليه فإن تفويض البعض منها يؤدي إلى نقل المسؤولية الجزائية إلى المفوض إليه 

لتفاصيل يقتضي ا عما يرتكب من جرائم في مجال التفويض الذي تلقاه ولمعرفة أكثر

  ).ثالثا(شروط التفويض و  )ثانيا(أنواع التفويض ، )أولا(عريف التفويض التعرض إلى ت

 

  تعريف التفويض: أولا

  التنازل عن صلاحيات معينة تقع عادة ضمن مسؤولية'': يعرف التفويض بأنه  

                                                

  .37-36، كوديل كريمة، المرجع السابق، ص ص لعمارة صفيان -1
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شخص معين هو رئيس مؤسسة أو هيئة كمجلس إدارة المؤسسة وهذا التفويض يكون 

 ، ففي الحالة وجود تفويض للسلطة فإنه لا يمكن القول''بصورة مؤقتة ولأسباب معينة دوما

أن الشخص المفوض له يمارس نشاطه بإعتباره مسير فعلي، بمعني تبقى دائما السلطة 

التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد الشروط التي تستند عليها الإثبات صلة المسير 

   1.الفعلي

في حالة  -'': من التقنين التجاري الجزائري على ما يلي) معدلة( 637تنص المادة   

وقوع مانع للرئيس أو وفاته أو إستقالته أو عزله، يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائمة 

  .   بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس

في حالة المانع المؤقت، يمنح هذا الإنتداب لمدة محددة قابلة للتجديد، وفي حالة 

 ''2.أو الإستقالة أو الإقالة تستمر هذه المدة إلى غاية إنتداب رئيس جديد الوفاة

فلهذا يجوز للمسير التنازل عن جزء من صلاحياته للغير إذا لم يستطيع القيام بها   

   3.بها مقامهليقوم 

  

  أنواع التفويض: ثانيا

وتفويض ) 2(إتفاقي) 1(بين تفويض قانونيتعددت أنواع التفويض وهذا بحسب مصدره   

  ).3(بالتفويض

                                                

، 9ع ، مجلة دراسات حقوقية، ''تقرير مبدأ المساءلة الجزائية للمسير الفعلي للشركات التجارية''سليماني جميلة،  -1

  ... ، ص)س. د(ي بلعباس، جامعة جيلالي ليابس، سيد
، المؤرخ في 59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 08- 93من القانون التجاري، عدلت بالمرسوم التشريعي رقم  637المادة  -2

أفريل  27، الصادر بتاريخ 27ر، ع .، ج1993أفريل  25، يتضمن القانون التجاري المؤرخ في 1975سبتمبر  26

1993 .  
علوم قانونية، في الائية لمسير المؤسسة الاقتصادية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ز لية الجعبيدي سليمة، المسؤو  -3

  .307، ص2008قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  :تخصص
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  التفويض القانوني - 1

، المتضمن القانون 59-75معدلة من الأمر رقم  637بالرجوع إلى نص المادة   

التجاري الجزائري السالف الذكر، نلاحظ أنها نصت على التفويض القانوني لأن المشرع هو 

تفويض القانوني تكون سلطات التابع نفسها مع المتبوع والالذي فرضه على المتبوع، بحيث 

  تسند له مصدره دائما القانون، لكن إذا كانت هناك تصرفات غير مشروعة من طرف التابع 

  .المسؤولية الجزائية دون سواه، أي دون المتبوع كما يسندها للمؤسسة الاقتصادية

، 2001ديسمبر  04أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما في هذا الشأن بتاريخ   

تمنح للمفوض الإختصاص والسلطة والوسائل لطة لا بد أن يقضي أن تفويض الس

    1.الضرورية

  

  :التفويض الإتفاقي - 2

الإختصاص في يمارس المتبوع في التفويض الإتفاقي على المفوض إليه أو التابع 

حالة قيامه بالعمل لأن المسؤولية تبقى للتابع، في تفويض الصلاحيات في نظر الإجتهاد 

المحاكم من إستثنائيا، وهذا راجع للقيود والشروط المفروضة من قبل  القضائي يعتبر عملا

خلال قراراتها، لكن القاعدة الأساسية تبقى في تحمل رئيس المؤسسة الاقتصادية أو المتبوع 

الجنائية عن الأعمال الإجرامية المرتكبة من قبل المفوض إليه الصلاحيات، لكن المسؤولية 

مرؤوسه أو تابعه القيام بعمل مهم، ينعكس سلبيا على المؤسسة لا يحق للمتبوع تفويض أحد 

ككل، إلا إعتبر تخليا منه من أحدى المسؤوليات في تسيير المؤسسة، ففي هذا  الاقتصادية

 9الخصوص أصدرت محكمة باريس الجنائية قرارا وأيدته محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

ادية يبقى مسؤولا عن الأفعال الناتجة رئيس المؤسسة الاقتص'': على أن 1995ديسمبر 

                                                

  .308، ص السابقالمرجع عبيدي سليمة،  -1
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عن نشاط المؤسسة ككل لأن تفويض المرؤوسين الإشراف على نشاطات المؤسسة لا 

يحرر الرئيس من إشرافه ورقابته هو كمسؤول عن عمل المؤسسة ككل وإلا إعتبر منازلا 

       1.''عن صلاحياته الأمر المخالف للقانون ولنظام المؤسسة

  

  :يضتفويض التفو  - 3

، 1983فهذا التفويض ممكنا وهنا وفقا للإجتهاد الفرنسي الذي جاء في قراراته   

، ولكن وفقا لهذه القرارات هناك شروط حددتها محكمة النقض 1996و 1995، 1991

  :الفرنسية الواجب توافرها في تفويض التفويض وهي

ة أن التفويض الذي تم للمفوض إليه قد تم من طرف المسير رئيس المؤسس -

 .الاقتصادية

 .يتطلب أن يتخذ قرارا مسبقا من التابع أو المستخدم -

 ).1996(تفويض التفويض لا يتطلب المرافقة الضرورية للتابع، قرار  -

 .تفويض التفويض يمنع تفويض عدة تابعين للقيام بعمل واحد -

 اختصاصأن يتضمن التفويض نفس المواصفات التي تضمنها التفويض سلطة،  -

 .وسائل ضرورية

  

لسنة  6- 6قرار (ولكن تفويض التفويض يمنع تفويض عدة تابعين للقيام بعمل واحد 

، وإذا وقع يتحمل رئيس المؤسسة الاقتصادية وتتحمل معه هذه الأخيرة المسؤولية )1989

      2.من قبل المفوض إليه مردود احتجاجالجنائية وأي 

  
                                                

  .39المرجع السابق، ص  كوديل كريمة لعمارة صفيان، -1
  .309دي سليمة، المرجع السابق، ص يعب -2
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  شروط الواجب توافرها في التفويض: ثالثا

معينة بمقتضى القانون أو اللوائح  اختصاصاتا ألزم المسير بممارسة الأصل إذا م  

التنظيمية أو القانون الأساسي للمؤسسة الاقتصادية بحيث لا يجوز له أن يتنازل عنها أو 

من  جريمة ارتكابيفوضها لجهة أخرى أو تابعيه، رغم هذا إلا أن التفويض قد يترتب عنه 

م يأتي دور القاضي في إسناد المسؤولية الجزائية فينبغي قبل المفوض إليه أو التابع ومن ث

ا، فالتفويض حتى لا يكون صحيحا منتجا على الأخير التأكد من قرار التفويض وجودا وعدم

  :لآثاره القانونية لابد أن يتوفر فيه شروط معينة وهي

  

  :أن يكون التفويض خطي -أ

  لمحاكم أخذت بالتفويض المشرع لم يشترط شكلا معينا للتفويض، ولكن بعض ا  

وهذه الأخيرة يفهم  1الصريح، ووارد في وثيقة خطية يسلمها رئيس المؤسسة لتابعه المفوض

منها الكتابة وعدم الكتابة لكن دفع الإلتباس، ونظرا أيضا أن التعامل داخل الإدارة ينبغي أن 

فويض الخطي يحدد يتم بالكتابة لهذا لابد أن يكون مكتوبا حتى يسهل إثبات الحلول، فالت

تغني عن العديد من المسؤولية الجزائية والمسؤولين عن الجرائم وأيضا يعتبر وسيلة إثبات 

  .الصعوبات

  

  :أن يكون المفوض مختصا -ب

حتى يكون التفويض صحيحا لإثارة المسؤولية الجزائية، يشترط على أن يكون المسير   

توافر التسلسل تفويض وهذا ما يفرض مختصا أن له صلاحيات والسلطة اللازمتين لمنح ال

  اللازمة في  التدابيرالتبعي بين المفوض له أي المسير والتابع كما يفرض، إمكانية إتخاذ 
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    1.حق التابع خاصة أن للمسير الرقابة والإشراف على التابع أو المفوض إليه

   

  :أن يكون التفويض محدد المدة -ت

هامه ويختار المفوض إليه المؤهل، أي الذي له إمتنع بميقوم المسير بالتفويض إذا   

تعطيه إيها السلطة الرقابة قدرة وتكوين يسمحان له القيام بالمهام الموكلة إليه، الذي 

  .خلال مدة زمنية محددة لأن التفويض يجب أن يكون محدد المدة والإشراف

  

  :أن يقبل المفوض إليه التفويض -ث

  من قبل التابع أو يضاف إليها قبول التفويض  إضافة إلى الشروط السالفة الذكر،  

المفوض إليه الذي يكون مدركا لصلاحياته ولإنتقال المسؤولية على عاتقه، فالأصل في مقل 

أو من المتبوع إلى التابع تستوجبه الإختصاص داخل الإدارة من الرئيس إلى المرؤوس 

  2.ضرورة وطبيعة الوظيفة
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  :خاتمة

عمال ذات خصوصية الأل الغير في جرائم عفعن إن موضوع المسؤولية الجزائية 

  .خرى في القانون الجنائيباقي أنواع المسؤولية الأ تمييزها عن

الحماية الجزائية إلا إن هذه عمال ارتبطت أساسا بمصلحة موضوع الأأن جرائم  حيث

قانونيا متكاملا أو إحداث فرعا قانونيا جديدا  انظام يسة لا ترتقي ولا تشكل حجة لتأسحلصالم

  .الأخرىيضاف إلى فروع القانون 

ى إليجب التطرق  ،عمالالأوالتعرف على المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم 

ية لو ؤ وأيضا فيما يخص إقرار المس ،فعل الغير من حيث أساسها عنالمسؤولية الجزائية 

اك من نادى هنف ،اك من أخذ واحترف هذه المسؤوليةهنف ،الجزائية للشخص المعنوي والطبيعي

من يؤيد ومن يعارض هناك إلى دعم والأخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي حيث كان 

 نلمسؤولية الجزائية ع?شروط إقرار الإأيضا تطرق  ،على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

إستخلصها من هذا المبحث التي تتمثل فيما  تيلاير في الجرائم و من بعض نقاط غفعل ال

  :يلي

ر في نحصيجب أن ي ،عمالالأفعل الغير في جرائم  عنن أعمال المسؤولية الجزائية إ

ادية صقتالإحكام المنظمة للمسائل لألرق خقتصادي وهذا في حالة ما إذا كان هناك الإالميدان 

  .من قبل أرباب العمل

مي من خلاله حقد ن ،فعل الغير ملاح ذو حدين عنقد يشكل مبدأ المسؤولية الجزائية 

  .قتصادية، وفي المقابل تقضى على روح المبادرة الموجودة لدى المسيرينالإالمصالحة 

المعنوية جزائيا على  صشخاالأالدعوة إلى تكريس مبدأ الشمولية أو تعميم مساءلة  -

  .مرائجكافة ال

لة الشخص الطبيعي كفاعل أن المسؤولية الجزائية للشخصية المعنوي لا تمنع من مساء

فعال، وقد إستلزم المشرع الجزائري من أجل قيام هذه المسؤولية الأشريك في نفس كأصلي أو 
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أثناء تأدية  هيلته وممثجهز ة لحساب الشخص المعنوي أو من طرف أمارتكاب الجري أن يتم

ا حدد العقوبات التي يمكن تطبيقها في إطار تكريس هذه المسئولية ، إنمالوظيفة أو بسببها

شخاص المعنوية منها الماسة بالذمة المالية للشخص المعنوي كالغرامة والمصادرة حل الأعلى 

قصاء من الصفقات العمومية كذلك أيضا بالنسبة للشخص الإلق، غال ،الشخص المعنوي

  .الطبيعي

  :ياتصو تجو بعض الر ومما سبق ن

ته لحد ذال قالمشرع الجزائري تخصيص لها قانون مست منأمل ن، الأعمالبالنسبة الجرائم  -

أنواءها و العامة التي تخص إطارها التجريمي ثم يعرض صورها  الإحكاميتطرق فيه إلى 

 .المتعلقة بها الأحكاممر الذي يساهم في ضبطها وتحديد الأ

عمال و ذلك الأصياغة نصوص جرائم ة في ضماغالعبارات ال عنرة إبتعاد المشرع ضرو  -

  .على حرمة مبدأ الشرعية ظاي تفسير موسع وحفاجنبا لأت

و و نأمل من المشرع الجزائري النظر فيها خابية جر يبخصوص العقوبات السالية للحرية  -

  .العقوبات المالية ...دعو ي، حيث في بعض المجالاتخاصة 

جراء الجنائي توجها سليما يصب في الإائل دإقرار ب ىإلإذا كانت خطورة المشرع الجزائري  -

أن ندعوه إلى توسيع نطاق هذا النظام ليشمل قدر  ات السياسة العقابية المعاصرة إلاتطلع

  .عمال خاصة فيما يتعلق بالوساطة الخزانةالأمكان أكبر عدد ممكن من الجرائم الإ

دعوة المشرع الجزائري إلى استحداث جهات قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم  -

قضاء استثنائي  ثدالا يمكن إنكار أهميتها من الناحية العلمية، واستح تيعمال الالأ

  .عمال بدلا من اعتقاد أقطاب جزائية متفرقةالأخاص لقمع جرائم 

  

  .الأهدافن يكون هذا العمل قد حقق بعض وفي النهاية نأمل أ
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I. للغة العربيةبا 

  القرآن الكريم: أولا

  

  الكتب : ثانيا

ء ضو في القانون الجزائري على  يمركججريمة التهريب والقانون ال، حسنأ ةعيقبوس -1

  .2014 ون طبعة،مارك، دجقانون الدات ستجوم ،ةئياضة القسار مالم

  .2007 ،الجزائر ،دار هومة ،4 لقانون الجزائي العام، طيز في اجالو  ،حسنأ ةعيقبوس -2

جرائم  ،عمالالأ، جرائم المال و صيز في القانون الجزائي الخاجالو  ،حسنأ ةعيقبوس -3

 دون سنة ،الجزائر ،عزيدار هومة للطباعة والنشر والتو  ،10 ط، الجزء الثاني ،التزوير

  .النشر

، دار الثقافة للنشر قتصاديةالإالجرائم  يية فئاز الجالمسؤولية : للمساعدة صديقيأنور محمد  -4

  .2007والتوزيع، عمان 

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، سلسلة مباحث في : دنيا رشيد ،بوعلي سعيد -5

  .2016 ،، دار بلقيس للنشر، الجزائر2 ط ،القانون

 ،الجزائر ،للنشر والتوزيع سيلقب، دار 1 ط ،القانون الجنائي العام ،خلفي عبد الرحمان -6

2006.  

دار المطبوعات  ،5 ط ول،الأالجزء  ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد االله سيلمان -7

  .2004 ،الجزائر ،الجامعية

ديوان المطبوعات  الأول،عام، الجزء  شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم ،عبد االله مانيسل -8

  .1995 ،الجزائر ،الجامعية

المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،  ،محمد ريطخ -9

  ،الجزائر ،ومةه ر، دا3 ط

القانون الجنائي  الأول،الكتاب  ،القانون الجنائي للمعاملات التجارية ،حسن أحمد الجندي -7

  .1989 ،للشركات، دار النهضة العربية، القاهرة
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  والمذكرات الجامعيةالرسائل : الثاث

  :رسائل الدكتوراه -أ

أطروحة  ،الجريمة الاقتصادية عنالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، سلي ويزةعلب -1

جامعة مولود معمري، تيزي  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،القانون :تخصص ،دكتوراه

  .2014، وزو

رسالة دكتوراه، كلية  ،اسة مقارنةالمعنوية، در  صاخشالمسؤولية الجزائية للأ ،جيلالي ضپو ب -2

 .2016-2015 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد ،الحقوق والعلوم السياسية

روحة لنيل أط ،عمالريم والعقاب في القانون الجنائي للأجخصوصية الت ،رشيد بن فريحة -3

 ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةخاصقانون  :شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصيص

 .2013 ،تلمسان ،أبو بكر بلقايد جامعة

أطروحة لنيل شهادة  ،قتصاديةالإالمسؤولية الجنائية لمسير المؤسسة  ،ةمسليعبدي  -4

لية الحقوق والعلوم السياسية، ك ،قانون جنائي :تخصص ،علوم قانونيةفي الدكتوراه 

 .2008 ة،باتن ،رة الحاج لخضجامع

لجزائي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه خصوصيات جريمة الصرف في القانون ا ،يةشيخ ناج -5

 .2012 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،القانون :تخصيص ،في العلوم

ل شهادة يعمال أطروحة لنالأالمسؤولية الجزائية في قانون  ،عثماني سفيان عبد القادر -6

جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قانون :الدكتوراه في الطور الثالث، تخصيص

 .2022 ،لي ليابس، سيدي بلعباسجيلا

الغش (قتصادية الإالجرائم  عنالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  ر،واسطي عبد النو  -7

قانون جنائي  :تخصص ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،)اجنموذ الأموالالضريبي، وتبيض 

  .2016 ،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقايد ،للأعمال

  

  ترمذكرات الماس -ج

قتصادية في التشريع الإالطبيعة الخاصة للجريمة  ،نصيرة هجرسي ،أسماء شاعلى با -1

- وعلوم جنائية قانون جنائي :تخصيص ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ،الجزائري

 .2019 ،بالبويرة ،ند أولحاجحمأكلي  ،لية الحقوق والعلوم السياسيةك ،القانون العام قسم



صادرالمراجع والمقـائمة    

~ 89 ~ 

قتصادي، مذاكرة الإات بير في قانون العقو غفعل ال عنزائية المسؤولية الج، ويزة يبلعسل -2

جامعة  ،لية الحقوق والعلوم السياسةك ،لنيل شهادة الماجستير في قانون التنمية الوطنية

 .2000 ،مولود معمري، تيزي وزو

ير في الجرائم غفعل ال عنالمسؤولية الجزائية  ،عبادية صباح ،لي فارسأكبلعيد  -3

ي والعلوم ئالقانون الجنا :، تخصصتر في القانونلنيل شهادة الماس قتصادية، مذكرةالإ

-2022، وز تبري و جامعة مولود معمري،  ،جرامية، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالإ

2023. 

الماستر في  مذكرة لنيل شهادة ،ية للشخص المعنويئاجز تدريست فاتح، المسؤولية ال -4

، زي وزوتي، امعة مولود معمريج ،نائيةقانون جنائي والعلوم الج :تخصص القانون،

2017-2018. 

 ،عمالالأجرائم  عنية ئاز خصوصية المسؤولية الج ،عوادي بثينة ،بورنان فاطمة الزهراء -5

ماي  8جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون

 ...، ، قالمة1954

، في القانون ترسكرة لنيل شهادة الماذم ،لللأعماالقانون الجنائي  ،حسام بوحجر -6

 ،قالمة، 1945ماي  8جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،عمالالأقانون : تخصص

2021-2020.  

ستر في موال، مذكرة لنيل شهادة الماالأطار القانوني لجريمة تبيض الإ ،حابي نصيرة -7

 .2014 ي،أم البواق ،جامعة العربي بن مهيدي ،عمالالأ قانون :تخصص ،القانون

مذكرة لنيل شهادة  تها،فحمكا اتليآالجريمة الجمركية و  ،يرةيب يسماعيل، حميش فيروز -8

 ،بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،للأعمالالقانون العام  :، تخصيصفي القانون الماستر

2016-2017. 

في هادة الماستر مذكرة لنيل ش ،عمالالأجرائم  عنالمسؤولية الجزائية  ،دلول عبد الرحيم -9

  .2022 ،سةبجامعة ت ية،كلية الحقوق والعلوم السياس ،يئاجنقانون  :تخصصالقانون، 

 ... ،سعيد يوسف -10

مذكرة  ،فعل الغير في التشريع الجزائري عن، تطبيقات المسؤولية الجزائية سارة قواسمية -11

 ،السياسية كلية الحقوق والعلوم ،قانون جنائي :صصتخ ،لنيل شهادة الماستر في الحقوق

 .2019 ،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهيدي
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مذكرة لنيل شهادة  ،ة الصرفمجرائية والموضوعية لمكافحة جريالإليات الآ ،ةميصيد نس -12

، أم هيديجامعة العربي بن م ،للأعمالقانون جنائي  :صتخص، في الحقوق الماستر

 .5201 ،البواقي

 ص،جرائم الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخا، صافية زايدي -13

 ن،دباغي نيجامعة محمد لم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،عمالالأقانون  :صصتخ

 .2016سطيف، 

 ،عمالالأجرائم  عنخصوصية المسؤولية الجنائية  ،سيد الناس سعدية ،صدقاوي نسرين -14

كلية  ،يةئقانون جنائي وعلوم جنا :تخصصالقانون،  فير ستشهادة المامذكرة لنيل 

 .2020 ،البويرة ،جامعة أكلي محند أولحاج ،الحقوق والعلوم السياسية

 ،)ة تطبيقيةيراسة تأصيلد( ريمها وعقوتهاجتو مانة الأخيانة  ،نين فهد الحسحسعبد الم  -15

 .0072، الأمنية جامعة نايف للعلوم ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير

، للأعمالخصوصية قواعد التحريم في القانون الجنائي  ،العسكري عائشة ،عبيري أماني  -16

 ،قانون عام، كلية الحقوق بودواو :مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص

 .2021، بومرداس ،جامعة محمد بوقرة

رة لنيل ذكم، عمالالأالمسؤولية الجزائية في جرائم  يةصوصخ ،حنان بلوز ،كاهنة مدوري -17

الخاص، نون فرع القا، يةجنائنائي وعلوم جقانون  :، تخصصفي القانون شهادة الماستر

 .2019 ،بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

مذكرة لنيل  ،خصوصية قواعد التجريم في التشريع الجزائري ،كاتية حوشين ،كاتية حرات -18

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،عمالالأقانون  :تخصصنون، في القاشهادة الماستر 

 .2020 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري

مذكرة لنيل شهادة  ،عمالالأالمسؤولية الجزائية في جرائم  ،كوديل كريمة ،لعمارة صوفيان -19

جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،عمالالأقانون  :تخصص في القانون،الماستر 

 .9201 ،تيزي وزومعمري، مولود 

العقوبات التكميلية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،مختاري محمد رضا  -20

 ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،يةئقانون جنائي وعلوم جنا :تخصص ن،و انفي الق

 .2017سعيدة، 
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شهادة الماستر  مذكرة لنيل ،ي في التشريع الجزائريركريب الجمهجريمة الت ،ي يزيدعمس  -21

 ،ية، جامعة الدكتور مولاي الطاهرئناجقانون جنائي وعلوم  :تخصص ن،و انالقفي 

 .2018 ،سعيدة

مذكرة لنيل شهادة  ،ساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغيرالأ ،روالبنجيب   -22

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قابعجرام وعلم الالإعلوم  :الماستر القانون، تخصص

  .2012 ، باتنة،جامعة لخضر

  

  المقالات :عاراب

مج  ،''عمالالأاصرة في مجال عية المئالسياسية الجنا''، جاةندهيمي  وة عبد القادر،ز أ  -1

- ، ص2010 ،جامعة أدرار ،فريقية للدراسات القانونية والسياسيةالإمجلة ال، 02ع ، 02

 ...ص

مجلة العلوم  ،03ع  ،06مج  ،''العمالأوض الركن المادي في جرائم غم'' ،ألياس بوزيدي -2

 .23 ص-، ص2001 ،الجزائر ،مغنية –ز الجامعي ركالم ،جتماعيةالإالقانونية و 

دانة وقرينة الإ ،تراضفالإ نعمال بيالأالركن المعنوي في جرائم '' ،لياسإ بوزيدي  -3

ية، نغمالمركز الجامعي  ،قتصادالإالمجلة المتوسطية للقانون و  ،02ع ، 10 مج، ''البراءة

 .276 ص-، ص2020الجزائر، 

مجلة  ،01 ع، 08، مج ''عمالالأية في جرائم ئاجز ضوابط المسؤولية ال'' ،وم جعفرحم   -4

 ص-ص ،2022 ،علي، البليدة سيينجامعة لو  ،والعلوم السياسية قانونالبحوث في ال

182. 

لة جم ،07 ع ،''عمالالأتطور فكرة إسناد المسؤولية الجزائية في ميدان ''جابري موسى،   -5

 .372 ص-ص، 2018عباس، جامعة سيدي بل ،القانون والعلوم السياسية

ع  ،''ي للشركات التجاريةفعلللمسير التقرير مبدأ المساءلة الجزائية '' ،سلميان جميلة  -6

  ... ص-ص، )دون سنة(بلعباس  بس،ة جيلالي لياعامج ،يةنو انقال اتدراساللة جم ،07
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  قانونيةالنصوص ال: خامسا

لق بتنظيم حركة المرور عبر تعالم ،2001أوت  19المؤرخ في  )01-14(قانون رقم ال -1

 .وأمنها، المعدل والمتمم الطرق وسلامتها

 ،1976 ديسمبر لـالموافق  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  )104-76(مر رقم الأ  -2

 ...، صادر في ...ر، ع .، جمممعدل ومت، ئبيتضمن قانون الضرا

يتعلق بالوقاية لـ الموافق  1408حمادي الثانية  7المؤرخ في  )07-88(القانون رقم   -3

 ...، صادر في ...ر، ع .، معدل ومتمم، جمن وطب العمللأاالصحية، و 

لمخالفات ا سعار وقمعالمتعلق بالأ ،1975أفريل  23المؤرخ في  )37-75(مر رقم لأا  -4

 ...، صادر في ...ر، ع .ر، معدل ومتمم، جسعايم الأبتنظة صاخال

المعدل  ،1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  )155-66(مر رقم الأ  -5

الموافق  1386ر صف 12صادر في  ،49ع ر، .ج ،المتضمن قانون العقوبات ،مموالمت

 .1966يونيو  11لـ 

، 06ع  ،ر.ج ،تعلق بالمنافسةالم، 1995جانفي  2مؤرخ في ال )06-95(الأمر رقم  -6

 .ومتمممعدل ، 1995ري فيف 22تاريخ ب ردصا

ر، ع .ج ،القانون التجاري، يتضمن 1975سبتمبر  26مؤرخ في  )59- 75(الأمر رقم  -7

 .، المعدل والمتمم1975نوفمبر  ...، الصادر في 78

سبتمبر  26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر رقم  )08-93(رقم المرسوم التنفيذي   -8

، الصادر 27ر، ع .، ج1993أبريل  25، يتضمن القانون التجاري، المؤرخ في 1975

 .1993أفريل  27بتاريخ 

 ...، صادر في ...ر، ع .، جالمتضمن قانون العقوبات )156-66( رقم مرالأ  -9

 .، معدل ومتمم59ر، ع .، جالمتعلق بمكافحة التهريب )60-05(القانون رقم  -10
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 ،1197تمبر بس 6 لـ الموافق ،1386ر صف 18المؤرخ في  )156-66( رقم مرالأ -11

  .المعدل والمتيم ،...، صادر  في ...ر، ع .، جالمتضمن القانون المدني
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